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[د .مؤيد أحمد عبيدات]

تنظيم المشرع اإلماراتي لشركة الشخص الواحد

في قانون الشركات االتحادي اإلماراتي رقم ( )2لسنة 2015

*

الدكتور
مؤيد أحمد عبيدات

*

امللخص
تناولت هذه الدراسة موضوعا يف غاية األمهية ،وهو تنظيم املرشع اإلمارايت لرشكة
الشخص الواحد يف قانون الرشكات االحتادي رقم ( ) 2لسنة  .2015وتتجىل أمهيتها يف
كون هذا املوضوع يعد من أهم ما استحدثه هذا املرشع من تعديالت عىل القانون السابق.
وتربز مشكلة هذه الدراسة يف أنه وعىل الرغم من أن املرشع اإلمارايت قد نظم األحكام
القانونية املتعلقة هبذه الرشكة ،إال أن بعضها جاء غامضا ،كام أنه عندما نظم أحكامها فقد برز
اختالف واضح بينها ،وحسب الشكل الذي تتخذه هذه الرشكة.
وكانت أهم نتيجة توصلت هلا هذه الدراسة ،أن هذه الرشكة ال تعد شكال خاصا من
األشكال التي اشرتطها املرشع اإلمارايت ،وأن هناك أمورا جيب عىل املرشع معاجلتها ،تتعلق
بمؤسس هذه الرشكة وتسميتها ،والنشاط الذي تستطيع مبارشته ،ومسؤولية مالكها.
أما أهم توصية جاءت هبا فإهنا تتمثل برضورة السامح لألجانب بتأسيس هذه الرشكة،
وتوحيد األحكام املتعلقة بتسميتها ،ورضورة أن تشتق التسمية من أغراض الرشكة ،وحذف
عبارة الشخص الواحد من هذه التسمية.
الكلامت املفتاحية :الشخص الواحد ،الرشكة ،رشكة الشخص الواحد ،تأسيس الرشكة.
 أجيز للنرش بتاريخ .2016/10/24
 أستاذ القانون التجاري املشارك -كلية القانون-جامعة الشارقة.
[العدد السادس والسبعون – محرم 1440هـ أكتوبر ]2018
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املقدمة
صدر قانون الرشكات اإلمارايت رقم ( )2لسنة  2015متضمنا تعديالت وحتديثات
جديدة عىل نصوص القانون السابق ،ومتثل ذلك بإلزام الرشكات باتباع نظام احلوكمة،
وإدخال الرشيك االسرتاتيجي ،وإلغاء بعض أنواع الرشكات كرشكتي التوصية باألسهم
واملحاصة ،كام جاء بأحكام خاصة تضمن احلامية القانونية الالزمة للمسامهني واملؤسسني عىل
حد سواء ،وكان من أبرز ما استحدثه هذا القانون اإلمكانية القانونية لوجود رشكة من
شخص واحد ،بعد أن كان هذا النوع حمصورا بالرشكات العاملة يف املناطق احلرة.
والرشكة عند تأسيسها بشكل عام فإهنا تقوم عىل أركان موضوعية خاصة عدة أمهها ركن
تعدد الرشكاء ،واملرشع اإلمارايت عندما أجاز لشخص واحد أن يتملك كافة احلصص يف
رأس مال الرشكة ،فهذا يعد اهنيارا حقيقيا لركن تعدد الرشكاء ،إضافة إىل ما سيتبع ذلك من
اهنيار لركن آخر وهو نية املشاركة ،وما يقتضيه هذا الركن من رضورة وجود اشرتاك وتعاون
بني عدة أشخاص احتدت مصاحلهم من أجل تنفيذ مرشوع اقتصادي هيدفون من ورائه حتقيق
الربح ،ويوصف هذا التعاون بالتعاون الواعي واإلجيايب عىل قدم املساواة من أجل حتقيق
أغراض الرشكة التي أنشئت من أجلها ،ويتحقق ذلك من خالل اإلرشاف والرقابة والتوجيه
عىل من يقوم بإدارة الرشكة(.)1
وتعد رشكة الشخص الواحد من أهم األحكام القانونية املستحدثة يف قانون الرشكات
االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة  ،2015وحتقق ذلك بموجب نص الفقرة الثالثة من
املادة الثامنة من هذا القانون.
( )1عزيز العكييل ،رشح القانون التجاري(الرشكات التجارية) ،ج ،4الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنرش
والتوزيع ،عامن ،2002 ،ص.37
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وتربز مشكلة هذه الدراسة يف أنه وعىل الرغم من إجازة املرشع اإلمارايت لتأسيس
رشكة أو أن تكون مملوكة من شخص واحد ،إال أنه مل يبني األحكام اخلاصة املتعلقة هبذه
الرشكة يف قانون الرشكات ،كام أنه مل يربز أيه خصوصية هلا ،كوهنا تعد استثناء من األصل،
كونه مل يعترب هذه الرشكة شكال خاصا للرشكات ،إذ أشار املرشع اإلمارايت إىل أشكال
الرشكات اجلائز تسجيلها قانونا ،حيث أوجب أن تتخذ الرشكة يف املادة ( )1/9أحد
األشكال التالية :إما رشكة التضامن أو التوصية البسيطة أو ذات املسؤولية املحدودة أو
املسامهة بنوعيها العامة واخلاصة ،وهو أمر يقود للقول برضورة أن تتخذ هذه الرشكة أي
رشكة الشخص الواحد أحد هذه األشكال ،وإال كانت الرشكة باطلة حسب ما جاء يف
الفقرة الثانية من املادة التاسعة من ذات القانون .إضافة إىل ذلك فإن املرشع اإلمارايت مل
يقم بحل املشكلة املتعلقة بتملك األجانب للرشكات يف دولة اإلمارات العربية ،والتي
يشرتط بخصوصها أن يكون ما ال يقل عن ( )%51من رأس مال الرشكة مملوكا
للمواطنني ،فهو قد تغلب عىل املسؤولية الالحمدودة ألصحاب املشاريع الفردية من خالل
هذه الرشكة ،إال أنه مل يكن واضحا بالسامح لألجانب بتملك هذه الرشكة خاصة الرشكة
املسامهة اخلاصة اململوكة من شخص واحد.
أما بخصوص التساؤالت التي تطرحها هذه الدراسة فتتلخص بـ:
 .1هل تعد رشكة الشخص الواحد لدى املرشع اإلمارايت شكال خاصا من أشكال
الرشكات ،أم جيب أن تتخذ أحد األشكال املشار هلا يف املادة ( )9من قانون
الرشكات التجارية رقم ( )2لسنة 2015؟
 .2ما الطبيعة القانونية للشخص اجلائز له تأسيس هذه الرشكة هل هو الشخص
الطبيعي أم جيوز للشخص االعتباري تأسيسها ،ومامدى نجاعة األحكام
القانونية التي أوردها املرشع اإلمارايت هبذا اخلصوص؟
 .3ما مدى جواز أن تؤسس هذه الرشكة من قبل شخص ال حيمل اجلنسية اإلماراتية
[العدد السادس والسبعون – محرم 1440هـ أكتوبر ]2018
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أي من قبل أجنبي؟
 .4ما طبيعة مسؤولية الشخص عن ديون والتزامات هذه الرشكة؟
 .5هل تعد هذه الرشكة رشكة من رشكات األشخاص أم األموال؟
 .6ما مدى نجاح املرشع اإلمارايت يف إدخال القواعد اخلاصة هلذه الرشكة ضمن
األحكام الواردة يف قانون الرشكات اإلمارايت؟
 .7ما مدى نجاح املرشع اإلمارايت يف استحداث هذا النوع من الرشكات ،وهل كان
موفقا هبذا اخلصوص؟
 .8هل أورد املرشع اإلمارايت أحكاما خاصة تتعلق باسم هذه الرشكة؟
 .9هل ميز املرشع اإلمارايت يف األحكام اخلاصة هبذه الرشكة تبعا للشكل الذي
تتخذه؟
أما أمهية هذه الدراسة فتربز يف كوهنا تتعلق بموضوع يف غاية األمهية ،كونه يتعلق
بالرشكات التي تعد عامد االقتصاد الوطني ألي دولة ،مضافا إىل ذلك الدور الذي تلعبه
هذه الرشكات يف توظيف واستثامر املدخرات الوطنية يف جمال االستثامر ،خاصة إذا تعلق
األمر بجواز تأسيس رشكة من شخص واحد ،وما سيتبع ذلك من فتح شهية األفراد
الذين ال يرغبون يف تأسيس رشكات مع غريهم ،فقد أصبح بإمكاهنم القيام هبذا العمل
بمفردهم ،بعيدا عن املخاوف التي قد تقوم يف نفوسهم بسبب اشرتاكهم مع الغري يف
تأسيس الرشكات ،إضافة إىل الدور الذي سيحققه السامح بتأسيس رشكة من شخص
واحد يف تشجيع االستثامر ،والذي سينعكس اجيابا عىل االقتصاد الوطني.
وتعتمد هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل ألحكام وقواعد قانون الرشكات
التجارية االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة  ،2015كام ستستعني بالقواعد املقررة يف بعض
القوانني املقارنة كقانون الرشكات األردين رقم ( )22لسنة  1997وتعديالته ،وغريه من
القوانني األخرى كلام استلزم األمر ذلك ،كام سيتم االعتامد عىل اآلراء الفقهية والقرارات
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القضائية كلام احتاج موضوع الدراسة هذا األمر.
أما بخصوص منهجية هذه الدراسة فقد تم تقسيمها إىل مباحث ثالثة خصص األول
لبيان ماهية رشكة الشخص الواحد وقد قسم إىل مطلبني ،بحث األول يف مفهوم رشكة
الشخص الواحد ،أما الثاين فقد تعرض للطبيعة القانونية لرشكة الشخص الواحد ،أما
املبحث الثاين فخصص لتكوين رشكة الشخص الواحد ورشوطها وقد قسم إىل مطلبني،
خصص األول لتأسيس رشكة الشخص الواحد ،أما الثاين فقد بحث يف رشوط تأسيس
رشكة الشخص الواحد ،أما املبحث الثالث فقد تناول األحكام اخلاصة لرشكة الشخص
الواحد ،وتم تناوله من خالل مطلبني بحث األول يف االسم التجاري لرشكة الشخص
الواحد ،أما الثاين فقد تعرض ألحكام مسؤولية مالك رأس مال رشكة الشخص الواحد
وعىل النحو التايل:

املبحث األول:
ماهيه رشكة الشخص الواحد
تعد مسألة استحداث رشكة الشخص الواحد لدى املرشع اإلمارايت يف قانون
الرشكات رقم ( )2لسنة  2015من أهم املستجدات التي تضمنها هذا القانون ،عىل اعتبار
أن ذلك يعد حتوال جذريا نحو نظام السوق احلر ،وأهم من ذلك أن هذا االستحداث من
شأنه أن يشجع أصحاب رؤوس األموال الذين ال يرغبون باالشرتاك مع غريهم يف
تأسيس رشكات لإلقدام عىل استثامر أمواهلم وتوظيفها يف تأسيس الرشكات من أجل
املسامهة يف االقتصاد الوطني ،خاصة إذا علمنا بأن هناك توجها نحو دعم تشجيع املشاريع
الصغرية واملتوسطة ،وأن اإلطار القانوين األنسب الحتواء هذه املشاريع هو السامح
بتأسيس رشكة الشخص الواحد.
إن عملية البحث يف ماهية رشكة الشخص الواحد من شأهنا أن تتفرع ألمور عدة سيتم
تناوهلا من خالل مطلبني ،خيصص األول ملفهوم رشكة الشخص الواحد ،أما الثاين
[العدد السادس والسبعون – محرم 1440هـ أكتوبر ]2018
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فيبحث يف الطبيعة القانونية لرشكة الشخص الواحد وعىل النحو التايل:

املطلب األول:
مفهوم رشكة الشخص الواحد
تضمن قانون الرشكات اإلمارايت رقم ( )2لسنة  2015تعديال جديدا يوصف عىل
أنه اخلطوة األهم يف التعديالت التي ابتكرها هذا القانون والتي مل تكن موجودة يف القانون
السابق ،وعىل الرغم من أن املادة ( )3/8من هذا القانون قد أجازت من خالل االستثناء
الوارد فيها جواز تأسيس رشكة من شخص واحد ،أو أن تكون مملوكة من شخص واحد
وفق أحكام قانون الرشكات اإلمارايت ،إال أن املرشع اإلمارايت مل يأت بتعريف هلذه
الرشكة ،كام أن الفقرة الثالثة من املادة الثامنة جاءت غري واضحة بخصوص جواز
التأسيس ابتداء وانتهاء ،وملعرفة مفهوم هذه الرشكة فهو أمر سيتم تناوله تباعا من خالل
الفرعني التاليني :

الفرع األول:
تعريف رشكة الشخص الواحد فقها
يرى اجتاه يف الفقه أن ما أورده املرشع عند تعريفه للرشكة والظاهر جليا يف نص املادة
( )1/8من قانون الرشكات اإلمارايت باعتبارها عقدا يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر هو
أمر يعد بدهييا لعدم تصور قيام الرشكة دون وجود إرادتني ،ولكن وكام يرى أصحاب
هذا االجتاه الفقهي فإن هذا األمر رسعان ما يتبدد من رضورة وجود هذا النص ،كونه
أمرا قصد من ورائه املرشع رفض تأسيس رشكة الشخص الواحد كقاعدة عامة ،لتعارض
هذه الرشكة مع مبدأ وحدة الذمة املالية ،عىل الرغم من أن كال الترشيعني اإلنجليزي
واألملاين قد سمحا بتأسيس هذه الرشكة ،لذا فإن ركن تعدد الرشكاء يعد ركنا الزما لقيام
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الرشكة ولبقائها(.)2
ويرى اجتاه يف الفقه بأن أهم خصيصة متيز الرشكة عن جمرد االشرتاك يف األموال أو
الشيوع هي اخلاصية العقدية( .)3كام يرى اجتاه فقهي بأن رشكة الشخص الواحد ما هي
إال نوع من أنواع الرشكة ذات املسؤولية املحدودة التي يكون باستطاعة الشخص املكون
هلا أن يقدم حصة عينية أو نقدية ،تكون مسؤوليته عن ديون والتزامات الرشكة يف حدود
ما يقدمه من حصة يف رأس مال هذه الرشكة دون أن متتد إىل أمواله اخلاصة( .)4ويرى
اجتاه آخر يف الفقه أن هذه الرشكة مولودة من رحم الرشكة ذات املسؤولية املحدودة (. )5
كام أن أول ظهور هلا يف الفقه اإلنجليزي كان عىل يد الفقيه ( ،)Jesselإذ كان من بني
توصياته واقرتاحاته عىل جواز حتديد مسؤولية التاجر هو حتديدها بمبلغ معني بعد تقديم
كافة الضامنات الالزمة لذلك(.)6
ويرى اجتاه آخر يف الفقه بأن الرشكة ليست عقدا فقط ،وإنام هي شخص معنوي
تؤسس بعقد أو قانون خاص أو بعمل إرادي من قبل شخص واحد من أجل ممارسة
نشاط اقتصادي ،كون هذا التعريف للرشكة من شأنه أن يواكب ما حيصل يف جمال التجارة
واالقتصاد من تطورات ،ألن الرشكة تعد األداة القانونية الالزمة الستغالل املشاريع
االقتصادية ،لذا فإهنا قد تنشأ إما بالعقد أو باإلرادة املنفردة أو القانون(.)7
( )2حممد العريني وحممد السيد الفقي ،القانون التجاري ( األعامل التجارية ،التجار ،الرشكات التجارية) ،منشورات
احللبي احلقوقية ،بريوت ،2010 ،ص .267 ،268وقد منعت حمكمة متييز ديب قبل صدور القانون االحتادي رقم ()2
لسنة  2015الشخص الواحد من تكوين رشكة ذات مسؤولية حمدودة يف قرارها يف الطعن رقم  182لسنة  1996جلسة
 1997/2/22ذكره حممد هاين إسامعيل ،قضاء حمكمة متييز ديب التجارية ،مكتبة دار احلكمة ،ديب  ،1999ص.234
( )3أكرم ياملكي ،القانون التجاري(الرشكات:دراسة مقارنة) ،ط ،3دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،سنة  ،2010ص .18

( )4حممد قايد ،رشكة الشخص الواحد حمدود املسؤولية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مرص ،ص.20
)5(Frédéric Zenati, Législation française communtaire en matière de droit privé, commentaire de la loidu
11 Janvier 1985. p773. .
)6(M. Rotondi, La limitation de la responsabilité, limitée dans L'entreprise individuelle, p. 2.

( )7هيوا احليدري ،رشكة الشخص الواحد ذات املسؤولية املحدودة  :دراسة مقارنة ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت،
سنة  ،2010ص (.)165-163
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وكام يبدو فإن سامح الترشيعات املختلفة بتأسيس هذه الرشكة يأيت بالدرجة األساس
من أجل خلق شخص معنوي منفصل متاما عن الشخص املكون له ،من أجل أن يتحمل
هذا الشخص املعنوي كامل ديونه والتزاماته ،دون أن متتد إىل األموال الشخصية
للشخص املكون له ،وأن مبدأ حتديد مسؤولية الشخص يف حدود ما يقدمه من أموال ال
يتأتى إال من خالل إلباس هذه الرشكة ثوب الرشكات التي تكون مسؤولية الرشيك فيها
حمدودة عن ديوهنا والتزاماهتا (.)8
وقد عارض بعض الفقه تأسيس رشكة الشخص الواحد ،عىل اعتبار أن تعدد الرشكاء
يعد ركنا من األركان املوضوعية اخلاصة لتأسيس الرشكة ،وأن السامح هبذا التأسيس من شأنه
أن يؤدي إىل اهنيار هذا الركن ،عىل أساس أن هذا التعدد هو رشط الزم لتكوين الشخص
املعنوي اجلديد وهو الرشكة هنا ،كام أن قانون املعامالت املدنية اإلمارايت يقوم عىل مبدأ وحدة
الذمة املالية للشخص ،بحيث تكون كافة أمواله ضامنا عاما لدائنيه ،لذا ال جيوز السامح
بتأسيس رشكة الشخص الواحد كام هو احلال عليه يف بعض الترشيعات التي تسمح هبذا
التأسيس كوهنا تأخذ بام يسمى "بذمة التخصيص"(.)9

الفرع الثاين:
تعريف رشكة الشخص الواحد قانونا
سمح املرشع اإلمارايت بتأسيس رشكة أو أن تكون مملوكة من شخص واحد(.)10
وعند االستعراض للنصوص القانونية الواردة يف قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت
اخلاصة برشكة الشخص الواحد ،نجد أهنا مل تقم بإعطاء تعريف واضح هلا ،وأن كل ما
( )8مؤيد عبيدات ،مدى انسجام رشكة الشخص الواحد مع قانون الرشكات األردين رقم ( )22لسنة  1997وتعديالته،
املجلة األردنية للعلوم التطبيقية ،مج  ،10ع ،2سنة  ،2007ص.243
( )9مصطفى البنداري ،الرشكات التجارية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ط ،2مكتبة اجلامعة ،الشارقة ،سنة ،2005
ص.88
( )10املادة ( )3/8من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة .2015
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أوردته هبذا اخلصوص يتعلق ببعض اخلصائص والصفات املميزة هلذه الرشكة عن
غريها( ،)11كام أن هذه اخلصائص املتعلقة هبذه الرشكة والواردة يف هذه النصوص ختتلف
باختالف شكل الرشكة الذي تتخذه رشكة الشخص الواحد ،إذ يالحظ بأن هناك عدم
انتظام بخصوص األحكام املتعلقة هبذه الرشكة باختالف شكلها.
ويظهر عدم االنتظام بخصوص األحكام الواردة يف هذه الرشكة من حيث جواز
تأسيسها ابتداء وانتهاء من شخص واحد ،كام يربز يف التسمية هلذه الرشكة ورشوطها ،كام
يظهر اختالف من حيث األشخاص الذين جيوز هلم تأسيس مثل هذه الرشكة ،وهو أمر
يظهر جليا وواضحا باختالف شكل هذه الرشكة ،فيام لو أرادت أن تتخذ شكل الرشكة
املسامهه العامة أو اخلاصة أو ذات املسؤوليه املحدودة( .)12وكام يبدو يل وإزاء هذا
االختالف فإنه من الصعوبة بمكان إعطاء تعريف واضح وحمدد لرشكة الشخص الواحد
لدى املرشع اإلمارايت ،أو حتى استنباط تعريف يضم يف ثناياه كافة اخلصائص التي أوردها
املرشع اإلمارايت هلذه الرشكة.
أما األمر بخصوص املرشع األردين فيبدو تختلفا نوعا ما عن املرشع اإلمارايت هبذا
اخلصوص ،عىل الرغم من اتفاق املرشعني عىل عدم جواز أن تتخذ هذه الرشكة شكل
رشكات األشخاص واقتصارها عىل اختاذ شكل رشكات األموال املسامهة العامة أو
اخلاصة أو ذات املسؤولية املحدودة ،ومل ختتلف األحكام التي أوردها املرشع األردين
بخصوص رشكة الشخص الواحد بغض النظر عن الشكل الذي تتخذه ،سواء تعلق األمر
باألشخاص الذين حيق هلم تأسيس هذه الرشكة ،أم طبيعة املسؤولية فيها ،أو جواز
تأسيسها ابتداء وانتهاء ،ومل حيصل اختالف سوى يف جهة املوافقة عىل التأسيس ،إذ أجاز
( )11انظر يف تفصيل ذلك نصوص املواد ( )71 ،72 ،107 ،255من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم
( )2لسنة .2015
( )12انظر بخصوص تعريف هذه الرشكات فوزي سامي ،الرشكات التجارية يف قانون دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،مكتبة اجلامعة ،الشارقة ،سنة  ،2015ص.295 ،171
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تأسيس رشكة الشخص الواحد بعد موافقة مراقب عام الرشكات( ،)13إذا اختذت شكل
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ،أما إذا اختذت شكيل الرشكة املسامهة العامة واخلاصة،
فإن تأسيسها حيتاج ملوافقة وزير الصناعة والتجارة بناء عىل تنسيب من املراقب(.)14
والبد من اإلشارة هنا إىل أن إجازة كال املرشعني اإلمارايت واألردين تأسيس رشكة
ابتداء من شخص واحد هو أمر ينطوي عليه تطور يف مفهوم الرشكة ،فلم تعد الرشكة
بحد ذاهتا عقدا ،وإنام تنشأ هذه الرشكة بعقد ،فالعقد يعد وسيلة إلنشاء الرشكة ،وليس
الرشكة بحد ذاهتا ،وبناء عىل ذلك فإن الرشكة تعد شخصا معنويا قد ينشأ بعقد أو بقانون
أو بإرادة منفردة(.)15
وبناء عىل ذلك يمكن القول بأن رشكة الشخص الواحد هي رشكة قائمة عىل االعتبار
املايل عامة أو خاصة تؤسس أو تكون مملوكة من شخص واحد اعتباري أو طبيعي
وحسب الشكل الذي تتخذه ،ويسأل هذا الشخص كقاعدة عامة عن ديون الرشكة
والتزاماهتا يف حدود ما يقدمه من رأس مال.
وتربز مزايا هذا التعريف لرشكة الشخص الواحد من خالل التايل:
 .1أهنا لدى املرشعني اإلمارايت واألردين من رشكات األموال ،فهي إما أن تكون
رشكة مسامهة عامة أو خاصة أو ذات مسؤولية حمدودة.
 .2إن مالك كامل رأس مال هذه الرشكة هو شخص واحد.
( )13مراقب عام الرشكات هو موظف عام يرأس دائرة مراقبة الرشكات املرتبطة بوزير الصناعة والتجارة يف األردن.

( )14انظر املواد (/53ب /65 ،أ مكرر/90 ،ب) من قانون الرشكات األردين رقم ( )22لسنة 1997
وتعديالته ،نرش هذا القانون يف اجلريدة الرسمية يف العدد رقم( )4204عىل الصفحة رقم( )4204بتاريخ
.1997/5/15
( )15هيوا احليدري ،املرجع السابق ،ص .159انظر بخصوص ذلك حممد عيسى العاموي مقال بعنوان " ماهية رشكة
الشخص الواحد" ،منشور عىل املوقع اإللكرتوين www. amawi. com:تاريخ الدخول .2016/6/16
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 .3إن هذه الرشكة قد تكون مملوكة للحكومة االحتادية أو املحلية يف اإلمارات
وللحكومة األردنية يف األردن ،كام قد تكون مملوكة لألشخاص اخلاصة.
 .4يف بعض األشكال التي تتخذها هذه الرشكة البد أن تكون هذه الرشكة مملوكة
من األشخاص االعتباريني حرصا ،كام يمكن أن تكون مملوكة لألشخاص
االعتباريني والطبيعيني.
 .5إن هذه الرشكة من املمكن أن تؤسس ابتداء من شخص واحد ،كام يمكن أن
تؤول ملكيتها إىل شخص واحد بعد أن تنشأ من عدة أشخاص.

املطلب الثاين:
الطبيعة القانونية لرشكة الشخص الواحد
تعد رشكة الشخص الواحد استثناء وخروجا عن املفهوم العام للرشكة باعتبار أن هذه
األخرية ما هي إال عقد يربم بني شخصني أو أكثر يساهم كل منهام يف مرشوع اقتصادي
بتقديم حصة من مال أو عمل القتسام ما ينشأ عن هذا املرشوع من ربح أو خسارة(.)16
لذا فإنه يتوجب لنشوء الرشكة وجود عقد ،وهو أمر بالرضورة يقود للقول بوجود أكثر
من شخص واحد من أجل أن تتحقق أهداف عقد الرشكة االقتصادية ،القائمة أساسا عىل
جتميع األموال من قبل مؤسيس الرشكة من أجل حتقيق األغراض املشرتكة التي أسست
الرشكة من أجلها(.)17
ويف ضوء هذا التناقض بني إجازة تأسيس رشكة من شخص واحد ،أو السامح
لشخص واحد بتملك رشكة قائمة ،فإن ذلك يكون مدعاة للتساؤل حول الطبيعة
القانونية هلذه الرشكة ،وهو أمر سيتم تناوله تباعا عىل النحو التايل:
( )16املادة رقم ( )1/8من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة .2015
( )17حممود الكيالين ،املوسوعة التجارية واملرصفية( الرشكات التجارية :دراسة مقارنة) ،مج  ،5دار الثقافة للنرش
والتوزيع ،عامن ،سنة  ،2008ص.17
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الفرع األول:
فكرة العقد واإلرادة املنفردة والنظام القانوين
تعد الرشكة لدى املرشع اإلمارايت كقاعدة عامة عقدا يتشارك فيه شخصان أو أكثر يف
مرشوع اقتصادي من أجل حتقيق الربح من خالل تقديم كل واحد منهم حصة من مال
أو عمل القتسام ما ينشأ عن املرشوع من ربح أو خسارة( .)18لذلك وكام يبدو للوهلة
األوىل فإن املرشع اإلمارايت قد تبنى الفكرة العقدية للرشكة السائدة يف الفقة التقليدي
القائم أساسا عىل رضورة البحث يف العمل اإلرادي املنشئ للرشكة عند حتديد املعيارالذي
حتدد عىل أساسه طبيعة الرشكة(. )19
والقول بأن الرشكة هي عقد يتأتى أساسا من الفلسفة التي تقوم عليها الرشكة،
ومفادها رضورة توافر اجلهود البرشية واملالية ،واملسؤولية املحدودة ،وعدم رغبة بعض
من يشرتكون يف تأسيس الرشكات بالظهور كمظهر التاجر ،إضافة إىل أن فكرة الرشكة
العقدية من شأهنا أن تقوم عىل توزيع املخاطر املرتتبة عىل مرشوع الرشكة(.)20
ويرى اجتاه يف الفقة يف معرض تقديره لتحديد طبيعة الرشكة بني املفهومني العقدي
والنظامي ،أنه ال يمكن إنكار دور اإلرادة يف مجيع الرشكات ،كام ال يمكن القول بحلول
إرادة املرشع حمل إرادة املؤسسني يف الرشكة يف كل الرشكات ،وأن اخلالف حول طبيعة
الرشكة العقدية أو النظامية يأيت من تطور مبدأ سلطان اإلرادة والفكرة العقدية ذاهتا تطورا
من شأنه أن يتامشى مع ما هو سائد من مفاهيم اقتصادية واجتامعية(.)21
( )18وهو حتديد ملفهوم الرشكة يف نص املادة ( )1/8من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة .2015
( )19أخذ هبذا املعيار الفقيه الفرنيس (ريبري) أشار له حممد العريني و حممد السيد الفقي ،املرجع السابق ،ص.242
( )20عبد احلكم حممد عثامن ،الرشكات التجارية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،د .ن ،1996 ،ص 5وما بعدها،
وكذلك ذكر هذه االعتبارات مصطفى البنداري ،املرجع السابق ،ص(.)37-35
( )21مصطفى البنداري ،املرجع ذاته ،ص(.)43-40
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وينكر اجتاه آخر يف الفقه الصفة العقدية للرشكة ويرى بأن الرشكة ما هي إال منظمة أو
مؤسسة قانونية وليست عقدا خاصة الرشكات املسامهة( .)22وهذا النظام القانوين من
خصائصه أنه يرتكز عىل عنرصي التنظيم واالستمرار وصوال إىل حتقيق غرض الرشكة
املشرتك ،لذا يمكن القول بأن العقد املنشئ للرشكة ال حيدد حقوق الرشكاء بصورة هنائية،
وإنام تتحدد هذه احلقوق حسب مصلحة الرشكة ،إذ يمكن تعديلها من وقت آلخر(.)23
ويرى اجتاه يف الفقه أن تدخل املرشع يف هذه الرشكات من خالل قواعد آمرة أثناء
مرحلة التأسيس أو بعدها ،كتدخله يف شكل الرشكة ومقدار رأس ماهلا واالكتتاب
بأسهمها والنصاب املطلوب الجتامعاهتا وقرارات اجلمعية العمومية فيها يأيت كل ذلك
من أجل رعاية املصالح القومية ومحاية لالدخار العام(.)24
وكام يبدو يل إزاء هذا االختالف الفقهي فإن فكرة العقد بخصوص الرشكة هي فكرة
تقرتب من رشكات األشخاص أكثر من اقرتاهبا من رشكات األموال ،ويأيت ذلك من خالل
تدخل املرشع اإلمارايت بقواعد آمرة يف رشكات األموال أكثر من رشكات األشخاص ،وعىل
الرغم من تدخل املرشع يف تنظيم رشكات األموال فإنه أمر ال يقود بالرضورة إىل القول بأهنا
نظام قانوين وليست عقدا ،إذ إن تدخل املرشع وحده يف تنظيم عقد معني كعقد الرشكة ال
يضفي صفة النظام القانوين عىل هذا العقد ،إذ قد يتدخل املرشع يف الكثري من العقود ،كام قد
يتدخل القضاء يف عقود أخرى كتدخله يف الرشوط اجلزائية الواردة يف العقود إما بتعديلها أو
الغائها ،وهو أمر واضح يف القانون املدين األردين(.)25
( )22مراد منري فهيم ،نحو قانون واحد للرشكات :دراسة يف الترشيع الراهن للرشكات يف القانونني املرصي والفرنيس،
منشأة املعارف ،االسكندرية ،سنة  ،1991ص(.)130 ،129
( )23حممد فريد العريني و حممد السيد الفقي ،املرجع السابق ،ص.245
( )24مصطفى طه ،القانون التجاري ،الدار اجلامعية ،القاهرة ،سنة  ،1988ص.378
( )25تنص املادة ( )364من القانون املدين األردين عىل أنه من اجلائر للمتعاقدين يف العقد عند إبرامه أن حيددا مقدما قيمة
الضامن أو يف اتفاق الحق ،وأنه من حق املحكمة إذا ما طلب منها أحد الطرفني أن تعدل يف هذا االتفاق بام جيعل التقدير
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والسؤال الذي يطرح هنا حول مصدر إنشاء رشكة الشخص الواحد؟
لإلجابة عن ذلك البد من اإلشارة إىل أن العقد يفرتض وجود إرادتني أو أكثر ،فال
يمكن أن ينشأ عقد دون ارتباط اجياب صادر من أحد الطرفني بقبول من الطرف اآلخر
وعىل وجه يثبت أثره يف املعقود عليه( ،)26وهو أمر ال نجده يف رشكة الشخص الواحد ،فكام
أشار املرشع اإلمارايت يف املادة ( )3/8من قانون الرشكات االحتادي رقم ( )2لسنة ،2015
فإن هذه الرشكة تأيت استثناء من الفقرة األوىل ،عىل اعتبار أن املرشع اإلمارايت قد أقر يف
الفقرة األوىل من املادة الثامنة من قانون الرشكات بأن الرشكة بشكل عام هي عقد ،ولكنه
أشار يف الفقرة الثالثة من ذات املادة بأن هناك خروجا عن الفكرة العقدية للرشكة نحو جواز
إنشاء رشكة من شخص واحد أو أن تكون مملوكة من شخص واحد.
وهو أمر يقود للقول حسب ما يبدو يل بأن مصدر هذه الرشكة هو العقد يف حال قيامها
من عدة أشخاص ،وقام أحدهم بعد ذلك برشاء كافة احلصص من باقي الرشكاء ،أو ورثها
من الرشكاء أو أويص له هبا وحسب األحوال ،أو حالة نشوء رشكة من شخصني أو أكثر
وانسحاب أحدهم او أكثر ومل يتبق سوى رشيك واحد فيها ،وهو أمر يقود للقول بأن العقد
يف مثل هذه احلاالت يتحول إىل إرادة منفردة ،فمصدر هذه الرشكة هو العقد ،ثم يتحول هذا
العقد إىل إرداة منفردة عندما يقرر شخص واحد متلك هذه الرشكة القائمة ،سواء كان هذا
الشخص رشيكا يف هذه الرشكة ،أم كان من خارج الرشكاء بأن قام برشاء هذه الرشكة من
الرشكاء ،وأصبح مالكا لكل رأس مال هذه الرشكة.

يساوي الرضر الالحق فعال ،كام أشارت هذه املادة إىل بطالن أي اتفاق خيالف ذلك.
( )26انظر نص املادة ( )87من القانون املدين األردين رقم ( )43لسنة  . 1976نرش هذا القانون عىل الصفحة رقم ()2
من عدد اجلريدة الرسمية رقم ( )2645بتاريخ ،1976/8/1وأصبح قانونا دائام بموجب إعالن اعتبار القانون املؤقت
رقم ( )43لسنة  1976قانونا دائام لسنة  1996واملنشور عىل صفحة رقم ( )829من عدد اجلريدة الرسمية رقم ()4106
بتاريخ .1996/3/16
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كام يمكن أن يكون مصدر هذه الرشكة هو اإلرادة املنفردة ملؤسسها ،خاصة يف
األحوال التي تنشأ فيها هذه الرشكة من شخص واحد ،إذ يلجأ هذا الشخص بمفردة
لتأسيس رشكة ،عىل اعتبار أن صورة تأسيس هذه الرشكة من شخص واحد ابتداء تعد
أحد صوريت هذه الرشكة لدى الكثري من الترشيعات( .)27ذلك أن لإلرادة املنفردة أمهية
كوهنا يمكن أن تكون بحد ذاهتا سببا من أسباب ترتيب اآلثار القانونية ،كام يمكن أن
تكون سببا من أسباب اهناء العقد ،وأهنا وحدها كافية لاللتزام(.)28
وجيدر أن يلحظ هنا وكام يبدو يل فإن مفهوم الرشكة بشكل عام والذي يقتيض
بالرضورة تعدد الرشكاء يتعارض مع مفهوم رشكة الشخص الواحد ،الذي يقوم أساسا
عىل إجازة تأسيس رشكة من شخص واحد أو أن يتملكها ذلك الشخص انتهاء.

الفرع الثاين:
رشكة الشخص الواحد بني الرشكات اخلاصة والعامة
اختلف املرشع اإلمارايت يف األحكام التي أوردها واملتعلقة برشكة الشخص الواحد
عن املرشع األردين ،إذ من الصحة بمكان القول بأن كال املرشعني قد اتفقا عىل جواز
تأسيس رشكة شخص واحد ،أو أن تكون مملوكة من شخص واحد إذا اختذت شكل
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة أو املسامهة بنوعيها اخلاصة والعامة ،إال أهنام اختلفا كثريا
يف األحكام اخلاصة ،ويف إجازة ملكية هذه الرشكة لألشخاص الطبيعيني أو االعتباريني،
كام اختلفا يف موضوع متلك األشخاص االعتباريني خاصة ما يتعلق بملكية احلكومة
االحتادية أو املحلية أو أي رشكة أو جهة مملوكة بالكامل هلام فيام يتعلق باملرشع اإلمارايت،
( )27انظر بخصوص ذلك نص املادتني ( )3/255 ،2/71من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة
 ،2015وكذلك املواد (/53ب/65 ،أمكرر/90 ،ب) من قانون الرشكات األردين رقم ( )22لسنة  1997وتعديالته.
( )28عدنان الرسحان وآ خرون ،املوجز يف رشح مصادر االلتزام يف قانون املعامالت املدنية االحتادي ،مكتبة اجلامعة،
الشارقة ،سنة  ،2015ص.208
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أو إذا كانت مملوكة للحكومة األردنية فيام يتعلق باملرشع األردين.
وعىل الرغم من أن املرشع اإلمارايت قد سمح بتأسيس رشكة من شخص واحد ،أو
سمح بامتالكها من شخص واحد ،إال أن اجتاهه كان مقيدا بخصوص أشكال الرشكات
التي أوجب أن تتخذ هذه الرشكة شكلها ،ففي الوقت الذي سمح فيه بتأسيس هذه
الرشكة عىل شكل رشكة ذات مسؤولية حمدودة فقد قرص هذا التأسيس عىل املواطنني
حرصا ممن حيملون اجلنسية اإلماراتية سواء كانوا أشخاصا طبيعيني أم إعتباريني( .)29وهو
وكام يبدو يل اجتاه منتقد للمرشع اإلمارايت بقرص تأسيس هذه الرشكة عىل املواطنني ،كونه
أمرا من شأنه أن حيد من االستثامر ،خاصة إذا علمنا بأن ما دفع املرشع اإلمارايت إىل قرص
تأسيس الرشكة التضامنية عىل مواطني الدولة هو إمكانية ويرس التنفيذ عىل األموال
اخلاصة للرشكاء كوهنا موجودة داخل الدولة ،وهذا يعد أمرا عىل خالف غري املواطن
الذي تكون أمواله موجودة خارج الدولة  ،األمر الذي بوجوده يصعب التنفيذ عليها(.)30
وأقول هنا وبام أن املسؤولية حمدودة للرشيك يف الرشكة ذات املسؤولة املحدودة وال
تتعدى إىل أمواله الشخصية ،فال داعي للحرص الذي أورده املرشع اإلمارايت بخصوص
اقتصار تأسيس هذه الرشكة عىل املواطنني ،وكان من باب أوىل فتح الباب عىل مرصاعيه
تشجيعا للمستثمرين الراغبني باالستثامر داخل الدولة ،وال يرغبون بإرشاك شخص آخر
معهم( ،)31وكام يبدو يل فإن غاية املرشع اإلمارايت هبذا القرص تتأتى من باب املحافظة عىل
( )29انظر بخصوص ذلك نص املادة ( )71من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة .2015
( )30آ الء النعيمي ،الوجيز يف مبادىء القانون التجاري والرشكات التجارية ،مكتبة اجلامعة ،الشارقة ،سنة ،2015
ص.169
( )31ويف اجتاه ملحكمة متييز ديب يف الطعن رقم ( )402لسنة  2001الصادر بتاريخ  2002/2/2رأت فيه أن مسؤولية
الرشكاء يف هذه الرشكة تكون حمدودة بقدار حصصهم يف رأس ماهلا ويكون ذلك استنادا ملبدأ استقالل ذمة الرشكة عن
ذمة الرشكاء ،وال يعتد هبذه املسؤولية يف حال استغالل هذا املبدأ من قبل الرشكاء بام ينطوي عىل غش واحتيال بشكل
يلحق رضرا بدائني الرشكة لالستيالء عىل أمواهلا ،ذكره مصطفى البنداري ،املرجع السابق ،ص.401
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نسبة متلك املواطنني يف الرشكات (.)%51
كام أن املرشع اإلمارايت مل حيدد فيام إذا كان الشخص االعتباري الذي أجاز له تأسيس
رشكة ذات مسؤولية حمدودة من شخص واحد هو شخصا خاصا أو عاما( .)32وهنا وكام
يبدو يل بأن لفظ "مواطن طبيعي أو اعتباري" ينرصف إىل األشخاص االعتباريني اخلاصة
أو العامة واألشخاص الطبيعيني.
أما بخصوص الرشكة املسامهة اخلاصة فقد أجاز املرشع اإلمارايت تأسيس هذه الرشكة
أو متلكها من شخص واحد( ،)33ولكنه اشرتط أن يكون هذا الشخص اعتباريا ،وهو
كذلك اجتاه منتقد هلذا املرشع هبذا اخلصوص ،فإذا كان قد سمح للشخص االعتباري
تأسيس رشكة ذات مسؤولية حمدودة ،فلامذا إذن قرص تأسيس الرشكة املسامهة اخلاصة
عىل الشخص االعتباري؟ كام أن املرشع اإلمارايت مل يبني فيام إذا كان هذا الشخص
االعتباري شخصا عاما أو خاصا ،إذ كان من باب أوىل باملرشع اإلمارايت أن يبني فيام إذا
كان الشخص االعتباري اجلائز له تأسيس أو متلك هذه الرشكة شخصا اعتباريا عاما أو
خاصا(.)34
كام جيب حتديد يف ما إذا كان هذا الشخص متمتعا باجلنسية اإلماراتية أو من اجلائز أن
يكون أجنبيا ،إذ إن املرشع قد حدد ذلك يف نص املادة ( )2/71من قانون الرشكات
االحتادي رقم ( )2لسنة  2015بخصوص الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ،إذ اشرتط
فيمن يؤسس أو يتملك هذه الرشكة أن يكون مواطنا( ،)35أما بخصوص الرشكة املسامهة
( )32انظر هبذا اخلصوص نص املادة ( )2/71من قانون الرشكات اإلمارايت والتي جاء فيها " -2جيوز لشخص واحد
مواطن طبيعي أو اعتباري تأسيس ومتلك رشكة ذات مسؤولية حمدودة." . . .
( )33انظر بخصوص نص املادة ( )3/255من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة .2015
( )34تنص املادة ( )3/255من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة  2015عىل أنه " . . . - 3جيوز
لشخص واحد اعتباري تأسيس ومتلك رشكة مسامهة خاصة" . . .
( )35تنص املادة ( )2/71من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة  2015عىل أنه " . . . -3جيوز لشخص
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اخلاصة املؤسسة أو التي متتلك من شخص واحد ،فإن املرشع اإلمارايت بنص املادة
( )3/255مل حيدد ذلك عىل الرغم من تشابه املسؤولية يف كال الرشكتني ،إذ تعترب الذمة
املالية للرشكة املسامهة اخلاصة كذلك مستقلة متام االستقالل عن الذمة املالية لكل
مساهم ،لذا فإن موجودات الرشكة وأمواهلا هي وحدها التي تسأل عن ديوهنا والتزاماهتا،
وتكون مسؤولية املساهم فيها قارصة عىل مسامهته يف رأس ماهلا(. )36
وكام يبدو يل فإنه ال داعي للتفرقة التي أوردها املرشع اإلمارايت بخصوص رشكة
الشخص الواحد إذا ما اختذت شكل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة أو الرشكة املسامهة
اخلاصة ،وهنا كان لزاما عىل املرشع اإلمارايت فتح املجال لشخص طبيعي أن يؤسس هذه
الرشكة إذا مااختذت شكل الرشكة املسامهة اخلاصة ،فالشخص واحد سواء كان طبيعيا أم
اعتباريا ،واملسؤولية واحدة يف كال الرشكتني ،وبالتايل السامح لألشخاص الطبيعية
واالعتبارية بتأسيس هذه الرشكة ،وسواء كانت حتمل اجلنسية اإلماراتية أم األجنبية
تشجيعا لالستثامر داخل الدولة.
أما بخصوص الرشكة املسامهة العامة فإن املرشع اإلمارايت قد منع األشخاص اخلاصة
االعتباريني والطبيعيني من تأسيس هذه الرشكة ،إذ قرص تأسيس هذه الرشكة عىل
احلكومة االحتادية أو املحلية أو أية رشكة أو جهة مملوكة هلام(.)37
كام أن املرشع اإلمارايت مل يكتف هبذا احلد ،وإنام اشرتط عىل كل من الرشكة أو اجلهة
التي أجاز هلا تأسيس رشكة الشخص الواحد أن تكون كالمها مملوكتني بالكامل للحكومة
االحتادية أو املحلية.
واحد مواطن طبيعي أو اعتباري تأسيس ومتلك رشكة ذات مسؤولية حمدودة." . . .
( )36أسامة املحيسن ،الوجيز يف الرشكات التجارية واإلفالس ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،سنة ،2009
ص.200
( )37انظر هبذا اخلصوص نص املادة ( )2/107من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة .2015
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وهنا وكام يبدو يل فإن املرشع اإلمارايت قد أجاز للحكومة االحتادية أو املحلية
االشرتاك يف تأسيس رشكة مسامهة عامة ،أما إذا كانت هناك جهة أو رشكة مملوكة
للحكومة االحتادية أو املحلية فإن املرشع اإلمارايت ال يسمح هلا ابتداء االشرتاك يف تأسيس
رشكة مسامهة عامة ،وهذا يعد اجتاها منتقدا للمرشع اإلمارايت ،إذ منع الرشكات واجلهات
احلكومية الراغبة يف تأسيس رشكة مسامهة عامة من هذا التأسيس ،إال يف األحوال التي
تكون فيها مملوكة بالكامل للحكومتني االحتادية أو املحلية ،وأستغرب هنا توجه املرشع
اإلمارايت هبذا اخلصوص ،وأتساءل عن سبب احلظر الذي أورده عىل جواز اشرتاك
الرشكات واجلهات اململوكة للحكومة يف تأسيس رشكة مسامهة عامة ،إذ ال يوجد نظري
هلذا املنع يف معظم الترشيعات(.)38
والبد من اإلشارة هنا أيضا إىل أن املرشع اإلمارايت قد منع الرشكات واجلهات
اململوكة للدولة من التأسيس ما مل تكن مملوكة بالكامل هلا ،وهبذا اخلصوص يبدو يل أن
اشرتاط امتالك الدولة ( )%51من رأس مال الرشكة أو اجلهة ،يعد سيطرة من قبل الدولة
عىل إدارة هذه الرشكة أو اجلهة ،كام يعد سيطرة عىل اجلمعية العمومية هلا ،لذا كان من باب
أوىل أن يقوم املرشع برفع هذا احلظر من األساس ،أو أن يقوم بتخفيض نسبة االمتالك
الكامل لرأس مال الرشكة إىل ( )%51من رأس املال فقط.
أما بخصوص املرشع األردين فلم يتجه نحو ما ذهب إليه املرشع اإلمارايت ،إذ أجاز
هذا املرشع يف قانون الرشكات رقم ( )22لسنة  1997وتعديالته تأسيس رشكة من
شخص واحد أو أن تصبح مملوكة لشخص واحد ،سواء اختذت شكل الرشكة املسامهة
العامة أو اخلاصة أو ذات املسؤولية املحدودة(.)39
( )38ال يوجد حظر مشابه وارد لدى املرشعني األردين والعراقي هبذا اخلصوص.
( )39انظر هبذا اخلصوص املواد (/53ب/65 ،أ مكرر/90 ،ب) من قانون الرشكات األردين رقم ( )22لسنة 1997
وتعديالته.
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إذ مل يبد املرشع األردين أي حتفظ بخصوص املؤسس هلذه الرشكات مجيعها ،إذ أجاز
التأسيس هلا من قبل شخص واحد ،دون حتديد فيام إذا كان هذا الشخص طبيعيا أم
اعتباريا ،أو فيام إذا كان هذا الشخص حامال للجنسية األردنية من عدمه إال يف بعض
األنشطة التي قرصها قانون االستثامر عىل األردنيني حرصا ،أو فيام إذا كانت هذه الرشكة
مملوكة للحكومة أم ال.
وكام يبدو يل هنا وعىل الرغم من وجود اجتاه سابق يل يقرتح عىل املرشع األردين أن يقوم
باستحداث شكل خاص من أشكال الرشكات يسمى رشكة الشخص الواحد ،جيمع يف
ثناياه األحكام اخلاصة هلذه الرشكة التي من شأهنا أن تنسجم مع طبيعتها( ،)40إال أنني أؤيد
ما ذهب إليه املرشع األردين يف السامح بتأسيس هذه الرشكة وفقا لألشكال املنصوص عليها
يف قانون الرشكات األردين ،والتي أجاز أن تتخذ رشكة الشخص الواحد أحد أشكاهلا،
وكام يبدو فإن اجتاه املرشع األردين هبذا اخلصوص قد وافق الصواب يف عدم إبداء
التحفظات التي أبداها املرشع اإلمارايت عىل مؤسس هذه الرشكة.
ويبدو يل كذلك بأن املرشع األردين قد جانب الصواب بصياغته لنص الفقرة الثانية من
املادة ( )90من قانون الرشكات ،والتي أجازت لوزير الصناعة والتجارة املوافقة عىل تأسيس
رشكة مسامهة عامة حمدودة من شخص واحد ،أو أن تؤول ملكية هذه الرشكة إىل شخص
واحد ،يف األحوال التي يقوم فيها هذا الشخص برشاء كامل أسهم الرشكة( .)41إذ مل يوضح
املرشع هنا موضوع أيلولة ملكية هذا الشخص هلذه الرشكة بطريقة غري الرشاء ،فامذا
بخصوص ملكية هذا الشخص هلذه الرشكة بأي طريقة أخرى غري الرشاء كاإلرث أو اهلبة
( )40مؤيد عبيدات ،املرجع السابق ،ص.248
( )41تنص املادة (/90ب) من قانون الرشكات األردين رقم ( )22لسنة  1997وتعديالته عىل أنه " . . .ب -مع مراعاة
أحكام الفقرة (ب) من املادة ( )99من هذا القانون جيوز للوزير بناء عىل تنسيب مربر من املراقب املوافقة عىل أن يكون
مؤسس الرشكة املسامهة العامة املحدودة شخصا واحدا أو أن تؤول ملكية الرشكة إىل مساهم واحد يف حال رشائه كامل
أسهمها"
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أو إنسحاب باقي الرشكاء من هذه الرشكة ،لذا كان لزاما عىل املرشع األردين أن تكون صياغته
دقيقة هبذا اخلصوص بحذف ما جاء يف عجز املادة (/90ب) والذي أشارت فيه إىل "...يف
حال رشائه كامل أسهمها" .ألن إبقاء الوضع يف نص املادة (/90ب) عىل ما هو عليه من
شأنه أن ال يسمح بامتالك شخص واحد انتهاء لرشكة مسامهة عامة إال يف احلالة التي يقوم
فيها برشاء هذه الرشكة من املسامهني فيها.
وكام يبدو يل فإن عدم إبداء املرشع األردين لتحفظ عىل مؤسس الرشكة املسامهة العامة،
يف األحوال التي جييز فيها متلك شخص واحد هلذه الرشكة ،يتأتى من عدم إبداء هذا املرشع
أي رشط يتعلق بالشكل الواجب عىل الرشكة اختاذه يف حال امتالك احلكومة أو إحدى
مؤسساهتا أو هيئاهتا للرشكات ،وهو أمر يبدو واضحا بإجازة هذا املرشع حتويل أي مؤسسة
أو هيئة رسمية عامة أو أي مرفق أوجزء منه أو سلطة إىل رشكة سواء كانت مسامهة عامة أو
خاصة أو ذات مسؤولية حمدودة ،ويتحقق ذلك بقرار من جملس الوزراء بناء عىل تنسيب من
وزير الصناعة والتجارة ووزير املالية والوزير املختص(.)42
وجيدر أن يلحظ هنا أن كل ما أبداه املرشع األردين عىل تأسيس هذه الرشكة من
شخص واحد ،هو اختالف جهة قرار إصدار املوافقة عىل هذا التأسيس ،فبينام حرص هذا
املرشع القرار يف مراقب الرشكات بالنسبة لرشكة الشخص الواحد إذا اختذت شكل
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة( ،)43فإنه قد أعطى احلق هبذه املوافقة لوزير الصناعة
والتجارة بناء عىل تنسيب مربر من مراقب عام الرشكات إذا ما اختذت هذه الرشكة شكل
الرشكة املسامهة بنوعيها اخلاصة والعامة(.)44

( )42انظر يف تفصيل ذلك نص املادة (/8أ) من قانون الرشكات األردين رقم ( )22لسنة  1997وتعديالته ،يقصد
بالوزير املختص هنا هو صاحب االختصاص الذي تتبع له املؤسسه أو اهليئة الرسمية العامة أو املرفق العام أو السلطة.
( )43املادة (/53ب) من قانون الرشكات األردين رقم ( )22لسنة  1997وتعديالته.
( )44املادتان (/65أ مكرر/90 ،ب) من قانون الرشكات األردين رقم ( )22لسنة 1997وتعديالته.
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أما بخصوص كون الشخص طبيعيا أو اعتباريا ،فلم يبد املرشع األردين أي حتفظ هبذا
اخلصوص ،وهذا التحفظ مل يبده إال يف رشكتني مها رشكة التضامن والتوصية البسيطة ،إذ
منع هذا املرشع الرشيك املتضامن يف كال الرشكتني من أن يكون شخصا اعتباريا ،بل
اشرتط أن يكون شخصا طبيعيا( .)45وهو أمر يقود للقول كام يرى اجتاه يف الفقه جواز أن
يكون املؤسسون واملسامهون يف الرشكات األخرى من األشخاص االعتباريني( .)46ويأيت
هذا االستثناء من مسؤولية الرشيك غري املحدودة عن ديون الرشكة فهي التتحدد بمقدار
حصته ،وإنام متتد ألمواله الشخصية( ،)47كام أضيف هنا أن هذا االستثناء يتأتى من أن
املسؤولية التي يتحملها الرشيك تتناقص مع طبيعة الشخص االعتباري باعتبارها
مسؤولية تضامنية شخصية وغري حمدودة.

املبحث الثاين:
تكوين رشكة الشخص الواحد ورشوطها
تعد األحكام القانونية الواردة يف الترشيعات القانونية التي أجازت وجود رشكة
يكون شخص واحد مالكا لكامل رأس ماهلا ذات خصوصية معينة ،كون أن إنشاء مثل
هذه الرشكة من شأنه أن يولد ذمة مالية للرشكة مستقلة عن الذمة املالية ملالكها ،إذ
( )45منعت املادة ( )90من قانون الرشكات األردين رقم ( )22لسنة  1997األشخاص االعتباريني من تأسيس رشكة
التضامن ،وحرصت هذه املسألة باألشخاص الطبيعيني ،أما بخصوص رشكة التوصية البسيطة فلم يورد املرشع األردين
مثل هذا القيد رصاحة بنص املادة ( )41من هذا القانون ،ولكنه أمر يمكن استخالصه من الطبيعة اخلاصة بالتضامن التي
تتناقص مع الشخص االعتباري.
( )46حممود الكيالين ،املرجع السابق ،ص.28 ،29
( )47عزيز العكييل ،املرجع السابق ،ص ،94كذلك انظر يف تفصيل هذه الرشكة أكرم يا ملكي ،املرجع السابق ،ص-57
 .)81وقد أضاف املرشع اإلمارايت رشطا عىل تأسيس الرشكة التضامنية وهي رضورة أن يكون الرشكاء ممن حيملون
اجلنسية اإل ماراتية ،انطالقا من املسؤولية الشخصية والتضامنية للرشكاء فيها والتي تقتيض امكانية التنفيذ عىل أموال
الرشكاء مممن حيملون اجلنسية اإلماراتية ،كام أن األجانب ليس باستطاعتهم متلك العقارات كام يرى اجتاه يف الفقه .انظر
بخصوص ذلك فوزي سامي ،املرجع السابق  ،ص.99
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يتعارض وجود ذمة مالية هلذه الرشكة مستقلة عن ذمة مالكها مع مبدأ وحدة الذمة املالية،
كام تتعارض مع فكرة كون الرشكة عقدا بني شخصني أو أكثر األمر الذي دفع الفقهاء
األملان إلجياد نظرية التخصيص ،والتي بموجبها يستطيع شخص ختصيص جزء من ذمته
املالية ملرشوع معني ،ويكون هلذا املرشوع أو الرشكة ذمة مالية وشخصية معنوية مستقلة
متام االستقالل عن مؤسس هذه الرشكة(.)48
ويرى اجتاه يف الفقه عدم جواز السامح لشخص واحد بأن ينشئ لوحده رشكة خيصص
جزءا من ذمتة املالية هلا ،بحيث جينب باقي أمواله إمكانية الرجوع عليها من قبل دائني
الرشكة ،كون ذلك من شأنه أن يتعارض مع مبدأ وحدة الذمة املالية للشخص( .)49ويرى
اجتاه آخر بأن تأسيس رشكة من شخص واحد من قبل الترشيعات احلديثة من شأنه إهدار
اجلدية املطلوبة يف مفهوم الرشكة وقدسيتها ،وأن ذلك يعد من الظواهر السلبية
للمجتمعات احلديثة باعتبارها جمتمعات متقدمة ماديا متقهقرة معنويا( .)50وعىل الرغم
من ذلك فإن اجتاها فقهيا يرى بأن فكرة تأسيس الرشكة املسامهة العامة من شخص واحد
وإن كانت تتعارض مع فكرة كون الرشكة عقدا بني شخصني ،إال أهنا ال تتعارض مع
فكرة كون الرشكة نظاما قانونيا حيدد بموجب القانون( .)51ويرى اجتاه آخر بإمكانية بقاء
أحد الرشيكني يف الرشكة وحيدا وأن تؤول له حقوق هذه الرشكة ويلتزم بالتزاماهتا(.)52
وبغض النظر عن اجلدل الفقهي الذي دار حول جواز وجود رشكة من شخص واحد،
( )48فوزي سامي ،الرشكات التجارية ( األحكام العامة واخلاصة:دراسة مقارنة) ،ط ،5دار الثقافة للنرش والتوزيع،
عامن ،سنة  ،2010ص .187 ،186
( )49مصطفى طه ،الرشكات التجارية ،دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية ،سنة  ،2007ص.24
( )50سحر النعيمي  ،حتديد املسؤولية بتكوين رشكة أو االشرتاك فيها :دراسة حتليلية مقارنة ،دار الثقافة للنرش والتوزيع،
عامن ،سنة  ،2009ص.95 ،94
( )51مصطفى طه ،املرجع السابق ،ص.23
( )52فوزي عطوي ،الرشكات التجارية يف القوانني الوضعية والرشيعة اإلسالمية ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت،
سنة  ،2005ص.60
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فإن العديد من الترشيعات العربية أجازت تأسيس مثل هذه الرشكة( .)53األمر الذي يدعو
للقول بأن هذه الرشكة أصبحت واقعا موجودا البد من التعامل معه ،وإبراز بعض األحكام
القانونية اخلاصة هبا ،إضافة إىل مدى إمكانية متلك أكثر من رشكة من قبل الشخص الواحد،
ونوع النشاط الذي تستطيع هذه الرشكة ممارسته ،والرشوط الشكلية الالزمة لعملية
التأسيس ،وسيحاول هذا املبحث أن يعرج عىل هذه األحكام وعىل النحو التايل:

املطلب األول:
تأسيس رشكة الشخص الواحد
يمتاز تأسيس هذه الرشكة بخصوصية مهمة ،كوهنا تؤسس من شخص واحد وهذا
الشخص يكون املالك الوحيد لكامل رأس مال هذه الرشكة ،والبحث يف تكوين هذه
الرشكة من شأنه أن يفتح تساؤالت عدة أمهها تتعلق بتأسيس هذه الرشكة سواء ابتداء أو
متلكها بعد ذلك،
وتأخذ عملية تأسيس هذه الرشكة لدى املرشع اإلمارايت إحدى صورتني ،فهي أما أن
تكون من خالل تأسيسها ابتداء ،أو متلكها أثناء قيامها ،كام اختلفت النصوص القانونية
الواردة يف قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت املتعلقة برشكة الشخص الواحد فيام بينها
بخصوص مؤسس هذه الرشكة ،وجواز متلكها بعد التأسيس وعىل النحو التايل:

الفرع األول:
تأسيس رشكة الشخص الواحد ابتداء
قرص املرشع اإلمارايت يف قانون الرشكات االحتادي رقم ( )2لسنة  2015حق تأسيس
رشكة من شخص واحد عىل شخص واحد ،وقد اختلفت طبيعة هذا الشخص باختالف
( )53من هذه الترشيعات قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة  ،2015وكذلك قانون الرشكات األردين
رقم ( )22لسنة  1997وتعديالته ،وكذلك قانون الرشكات العراقي املعدل بموجب األمر رقم ( )64لسنة .2004
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الشكل الذي تتخذه هذه الرشكة ،فإذا اختذت شكل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة
فيجب أن يكون هذا الشخص مواطنا سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا( ،)54أما إذا
اختذت شكل الرشكة املسامهة اخلاصة فإن هذا املرشع اشرتط أن يكون الشخص اعتباريا،
دون حتديد جلنسيته فيام إذا كان مواطنا أو أجنبيا( ،)55أما إذا اختذت الرشكة شكل الرشكة
املسامهة العامة ،فإنه قد منع تأسيسها إال من قبل احلكومة االحتادية أو املحلية أو رشكة أو
جهة مملوكة هلام بالكامل( .)56ويطرح تساؤل هنا حول طبيعة الشخص االعتباري الذي
أجاز له املرشع اإلمارايت تأسيس رشكة الشخص الواحد إذا ما اختذت شكل الرشكة ذات
املسؤولية املحدودة أو الرشكة املسامهة اخلاصة؟
لإلجابة عىل هذا التساؤل البد من اإلشارة إىل أن املقصود بالشخص االعتباري هو
الدولة واإلمارات ،وكذلك البلديات والوحدات اإلدارية وفق الرشوط املحددة قانونا،
وكذلك كل مصلحة أو هيئة عامة أو منشأة أو مؤسسة عامة يمنحها القانون الشخصية
االعتبارية ،وما تعرتف به الدولة للهيئات اإلسالمية بالشخصية االعتبارية ،واألوقاف
وكافة الرشكات املدنية والتجارية إال ما أستثني منها بنص ،وينطبق األمر أيضا عىل
اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة ،وكل جمموعة من األموال أو األشخاص يثبت هلا
الشخصية االعتبارية بمقتىض نص القانون(.)57
وهذا األمر يقود للقول بالسامح هلذه اجلهات مجيعها بتأسيس رشكة شخص واحد إذا
كانت متمتعة باجلنسية اإلماراتية ،إذا ما اختذت شكل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة أو
( )54انظر هبذا اخلصوص نص املادة ( )2/71من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة .2015
( )55انظر هبذا اخلصوص نص املادة ( )3/255من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة .2015
( )56انظر هبذا بخصوص نص املادة ( )2/107من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة .2015
( )57املادة ( )92من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت رقم ( )5لسنة  ،1985ويقابل ذلك نص املادة ( )47من القانون
املدين العراقي والذي أضاف هلا الطوائف الدينية واأللوية والقرى التي يمنحها القانون الشخصية االعتبارية .كام يقابل
ذلك نص املادة ( )50من القانون املدين األردين رقم ( )43لسنة .1976
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املسامهة اخلاصة.
أما بخصوص جنسية هذا الشخص االعتباري ،فإن املرشع اإلمارايت قد حسم األمر
إذا ما اختذت الرشكة شكل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ،فقد اشرتط أن يكون
إماراتيا ،أما إذا اختذت هذه الرشكة شكل الرشكة املسامهة اخلاصة فبقي األمر غامضا
بجواز متلك األشخاص االعتبارية األجنبية هذه الرشكة .وهنا يرى اجتاه يف الفقه بأن
املطلق دائام جيري عىل إطالقه( ،)58لذا وحسب رأيي جيوز لألشخاص االعتبارية األجنبية
تأسيس رشكة شخص واحد إذا ما اختذت شكل الرشكة املسامهة اخلاصة ،ألن املرشع
اإلمارايت ،وكام يبدو يل لو أراد منع األشخاص االعتبارية األجنبية من تأسيس رشكة
مسامهة خاصة من شخص واحد ملنع ذلك رصاحة كام فعل بالنسبة للرشكة ذات املسؤولية
املحدودة واملسامهة العامة .وهنا وكام يبدو يل فإن املفروض باملرشع اإلمارايت كذلك أن
يفتح الباب بخصوص الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ،وأن ال يقرص تأسيسها عىل
املواطنني من أشخاص طبيعيني أو اعتباريني ،وأن يفتح املجال أمام األجانب من
أشخاص طبيعيني واعتباريني.
كام يطرح تساؤل هنا حول احلد األعىل للرشكات التي جيوز لشخص الواحد تأسيسها
أو امتالكلها؟
لإلجابة عىل هذا التساؤل البد من اإلشارة إىل أن املرشع اإلمارايت مل حيدد حدا أعىل
لعدد الرشكات التي جيوز للشخص الواحد امتالكلها ،ألن املرشع اإلمارايت هبذا
اخلصوص قد ترك األمر مطلقا ،وكام يبدو يل فال يوجد حدا أعىل لعدد الرشكات التي
جيوز للشخص الواحد امتالكلها يف اإلمارات ،وهو اجتاه للمرشعني األردين والعراقي
كذلك ،بعكس بعض الترشيعات العربية التي وضعت حدا أعىل لعدد الرشكات التي

( )58هيوا احليدري ،املرجع السابق ،ص.308-302
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جيوز لشخص واحد امتالكلها(.)59
وجتدر املالحظة هنا بأن تأسيس الرشكة من شخص واحد يعد استثناء من األصل،
واالستثناء ال جيوز التوسع فيه ،لذا وكام يبدو يل كان من املفروض باملرشع اإلمارايت
وكذلك األمر األردين أن يقوما بتحديد احلد األعىل لعدد الرشكات التي جيوز للشخص
الواحد امتالكلها كرشيك منفرد ،وأن ال يتجاوز العدد ثالث رشكات ،وعدم السامح
للرشكات املكونة من شخص واحد إذا ما اختذت شكل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة
أو املسامهة اخلاصة من تأسيس رشكة مكونة من شخص واحد إال بحدود رشكة واحدة
فقط .وعىل الرغم من أن اجتاها يف الفقه يرى بعدم جواز حرمان املستثمر إن كان مورسا
وقادرا عىل الوفاء باحلد األدنى لرأس مال هذه الرشكات من تأسيس رشكات عدة ،عىل
اعتبار أن هذه الرشكة تقوم عىل فكرة ختصيص الذمة املالية ،والتي تعد بدورها منفصلة
عن الذمة املالية للرشيك الوحيد يف الرشكة(.)60
والبد من اإلشارة هنا إىل أنه ال يعد من قبيل املؤسسني من كان له دور يف تأسيس
الرشكة كاملحامني واملحاسبني واملرصفيني ،وإنام من يكون مؤسسا وجب ذكر اسمه هبذه
الصفة عند شهر تسجيل الرشكة(.)61

( )59وهو اجتاه للمرشع اجلزائري يف املادة ( 590مكرر  )2يف القانون التجاري اجلزائري لسنة  ،1996والتي منعت
الشخص الطبيعي من أن يكون رشيكا وحيدا إال يف رشكة واحدة ذات مسؤولية حمدودة ،كام أهنا منعت الرشكة ذات
املسؤولية املحدودة املكونة من رشيك واحد أن تكون رشيكا وحيدا يف رشكة ذات مسؤولية حمدودة مكونة من شخص
واحد.
( )60ناريامن عبد القادر ،األحكام العامة للرشكة ذات املسؤولية املحدودة ورشكة الشخص الواحد :دراسة مقارنة ،ط،2
دار النهضة العربية ،القاهرة ،سنة  ،1992ص.62 ،61
( )61يوسف معوض ،املوجز يف قانون الرشكات التجارية ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،سنة  ،2012ص.40
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الفرع الثاين:
امتالك رشكة الشخص الواحد انتهاء
تأخذ عملية امتالك رشكة من شخص واحد صورة أخرى من صور رشكة الشخص
الواحد ،إال أن املرشع اإلمارايت مل يكن واضحا يف قانون الرشكات اإلمارايت رقم ()2
لسنة  2015هبذا اخلصوص ،وهو أمر يمكن الوقوف عليه من خالل نص املادة ()2/71
من هذا القانون والتي جاء فيها " جيوز لشخص واحد مواطن طبيعي أو اعتباري تأسيس
ومتلك رشكة ذات مسؤولية حمدودة ،"..وكذلك نص املادة ( )255وجاء فيها " جيوز
لشخص واحد اعتباري تأسيس ومتلك رشكة مسامهة خاصة ." ...وكام يبدو يل فإن
صياغة النص لدى املرشع اإلمارايت توحي بعدم جواز متلك الشخص الواحد لرشكة
قائمة فعال بعد أن كانت مؤسسة من عدة أشخاص ،وهو أمر واضح يف حرف الواو فكأن
التملك بوجود هذا احلرف يوحي بالتوكيد عىل عملية التأسيس ،أي بعبارة أخرى كأن
املرشع اإلمارايت ال جييز سوى تأسيس رشكة من شخص واحد ابتداء وليس انتهاء .وبناء
عىل ذلك إن آلت ملكية رشكة لشخص واحد فال جيوز يف هذه احلالة بقاؤها ،وإنام جيب
أن تنتهي بسبب صياغة النص لدى املرشع اإلمارايت ،إذ كان من األجدر استبدال حرف
(الواو) ب (أو) ،ألن الواو تفيد التأكيد هنا عىل عملية التأسيس ابتداء وليس انتهاء.
وكام يبدو يل فإن املرشع اإلمارايت بنص املادة ( )2/107والتي سمحت بتأسيس
رشكة مسامهة عامة من شخص واحد ،فإنه مل يرش إىل موضوع متلكها من شخص واحد،
األمر الذي يقود إىل القول بعدم جواز متلك رشكة قائمة فعال من خالل رشائها ،أو بأي
طريقة من طرق التملك من قبل من أجاز له املرشع تأسيسها .وهو أمر واضح ورصيح
بنص هذه املادة "...أو أن تؤسس بمفردها رشكة مسامهة عامة كام جيوز هلا أن ،" ..وهنا
وكام يبدو يل فإن املرشع اإلمارايت ال جييز متلك الرشكة بعد تأسيسها ،وإنام أجاز تأسيسها
فقط من شخص واحد ابتداء .لذا كان لزاما عىل املرشع اإلمارايت تعديل نص املادة
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( )2/71واملادة ( )2/107واملادة ( )3/255بشكل جييز رصاحة أن تؤول ملكية هذه
الرشكة مستقبال لشخص واحد .أي أن تؤسس الرشكة من عدة أشخاص وتنتهي ملكيتها
لشخص واحد ألي سبب من أسباب التملك سواء الرشاء أم اإلرث أو انسحاب أو
خروج الرشكاء من الرشكة وبقاء رشيك واحد فيها.
أما بخصوص املرشع األردين فقد سمح رصاحة وبوضوح النصوص يف أن تؤول
ملكية الرشكة لشخص واحد ،وهو أمر ثابت بنص املادة (/53ب) من قانون الرشكات
والتي جاء فيها " ب -أو أن تصبح مملوكة لشخص واحد" وكذلك األمر بالنسبة للامدة
(/65أ) مكرر من ذات القانون والتي جاء فيها " أو أن يصبح عدد مسامهيها شخصا
واحدا"  .وهو أمر يقود للقول بأن املرشع األردين قد سمح بأن تؤول ملكية الرشكة ذات
املسؤولية املحدودة واملسامهة اخلاصة لشخص واحد ،وبغض النظر عن آلية هذه األيلولة
سواء باإلرث أو الرشاء أو انسحاب أو خروج أو إخراج الرشكاء وبقاء رشيك واحد.
إال أن املرشع األردين بنص املادة (/90ب) من قانون الرشكات والتي أجاز فيها
تأسيس رشكة مسامهة عامة من شخص واحد ،فإنه قد أجاز تأسيسها ابتداء من شخص
واحد بعد موافقة وزير الصناعة والتجارة بناء عىل تنسيب مراقب عام الرشكات ،إال أنه
ال جييز أن تؤول ملكية هذه الرشكة لشخص واحد إال عندما يقوم برشاء كامل أسهم
الرشكة( ،)62لذا فإن وجود رشكة الشخص الواحد انتهاء ،أي بعد أن تؤسس الرشكة من
عدة أشخاص ،فإنه ال جيوز أن تؤول ملكيتها لشخص واحد باإلرث أو االنسحاب أو
اخلروج لباقي الرشكاء أو من خالل إخراجهم (الرشكاء) من الرشكة ،وال جيوز أن

( )62تنص املادة (/90ب) من قانون الرشكات األردين رقم ( )22لسنة  1997عىل أنه " ب...-أو أن تؤول ملكية
الرشكة إىل مساهم واحد يف حال رشائه كامل أسهمها" .انظر بخصوص طرق تأسيس رشكة الشخص الواحد د .عبداهلل
اخلرشوم  ،بحث بعنوان " رشكة الشخص الواحد" منشورعىل املوقع اإللكرتوين:
 www. mohamah. netتاريخ الدخول للموقع .2016/10/16
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يتملكها شخص واحد إال عندما يقوم برشاء كامل أسهمها ،وهنا أرى هبذا اخلصوص
بأنه المربر للمرشع األردين يف اإلبقاء عىل الرشكة إذا بقي رشيك واحد فقط يف حالة
واحدة ،فكان من باب أوىل أن يأخذ باحلكم اخلاص واملتعلق بالرشكة ذات املسؤولية
املحدودة والرشكة املسامهة اخلاصة ،وأن يسمح بأن تؤول ملكية الرشكة املسامهة العامة
لشخص واحد بغض النظر عن السبب يف ذلك.

الفرع الثالث:
تأسيس رشكة شخص واحد بصورة غري مبارشة
أشارت هلذه احلالة املادة ( )3/107من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت ،والتي
أجازت باخلروج عن نص الفقرة األوىل من ذات املادة ،والتي تشرتط لتأسيس رشكة
مسامهة عامة أن يشرتك يف التأسيس مخسة أشخاص عىل األقل ،ويتحقق ذلك يف حالة أن
تتحول أية رشكة من الرشكات املنصوص عليها يف القانون إىل رشكة مسامهة عامة.
وجيدر أن يلحظ أن ذلك من شأنه أن يطرح تساؤال حول مدى إمكانية حتول رشكة
ذات مسؤولية حمدودة أو مسامهة خاصة مكونتني من شخص واحد إىل رشكة مسامهة
عامة؟ لإلجابة عن ذلك فإنني أرى إمكانية ذلك ،ولكنه أمر مقيد برشوط عدة أمهها:
 .1أن تكون ملكية الرشكة املتحولة هي للحكومة االحتادية أو إحدى احلكومات
املحلية أو ألي رشكة أو جهة مملوكة هلام بالكامل.
 .2رضورة اتباع إجراءات التحول ورشوطه املنصوص عليها يف القانون .وهذا
النوع من التأسيس ال أجد له سندا قانونيا لدى املرشع األردين.
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املطلب الثاين:
رشوط تأسيس رشكة الشخص الواحد
ختضع عملية تأسيس رشكة الشخص الواحد لرشوط وقيود عدة ،سواء تعلق بنشاط
هذه الرشكة التي جيوز هلا ممارسته ،أو حتوهلا ،أو الرشوط الالزمة لعملية التأسيس ،وهو
األمر الذي سيتم تناوله تباعا عىل النحو التايل:

الفرع األول :
نشاط رشكة الشخص الواحد
تعددت االجتاهات بخصوص إعطاء رشكة الشخص الواحد احلرية الكاملة ملبارشة
كافة األنشطة التجارية والصناعية دون قيد أو رشط ،أو تقييد مبارشة هذه الرشكة ألنواع
معينة من األنشطة من خالل حظر مزاولتها لبعض األنواع أو األغراض التي يمكن أن
حتدد من قبل الرشيك(.)63
وبالعودة إىل موقف املرشع اإلمارايت بخصوص هذه الرشكة ،فكام يبدو يل فإنه كقاعدة
عامة جييز للرشيك يف رشكة الشخص الواحد ويعطيه احلرية يف مزاولة النشاط الذي يريد،
فإذا ما اختذت شكل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة فإنه ال جيوز هلا مبارشة أعامل
املصارف والتأمني واستثامر األموال حلساب الغري ،أما إذا اختذت شكل الرشكة املسامهة
اخلاصة فإنه كذلك ال جيوز هلا مبارشة أعامل املصارف والتأمني ،وحيق هلا مبارشة أعامل
استثامر األموال حلساب الغري ،أما إذا اختذت شكل الرشكة املسامهة العامة فإن هلا مطلق
احلرية يف مبارشة كافة األنشطة واألغراض التي خيتارها الرشيك( ،)64انطالقا من قاعدة
حرية الرشكاء يف اختيار األغراض واألنشطة التجارية التي يرغبون يف ممارستها.
( )63انظر بخصوص هذه االجتاهات هيوا احليدري ،املرجع السابق .ص.310-308
( )64انظر بخصوص ذلك نص املادة ( )4/11من قانون الرشكات اإلمارايت االحتادي رقم ( )2لسنة .2015
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أما بخصوص املرشع األردين فقد منع رشكة الشخص الواحد إذا ما اختذت شكل
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة أو املسامهة اخلاصة من ممارسة أعامل البنوك والتأمني
بكافة أنواعه والرشكات املالية والرشكات ذات االمتياز(.)65
وهو أمر يقود للقول بأن هذا املرشع قد سمح لرشكة الشخص الواحد إذا ما اختذت
شكل الرشكة املسامهة العامة من ممارسة املحظورات من األنشطة عىل كل من رشكتي
املسامهة اخلاصة وذات املسؤولية املحدودة ،وكام يبدو يل فإن املرشع األردين قد توسع يف
هذا احلظر ،إذ كان يفضل أن يقترص ذلك عىل أعامل البنوك والتأمني فقط دون أن يمتد إىل
باقي األعامل.
ويرى اجتاه يف الفقه بأن هذا احلظر يتأتى من أن هذه األعامل هي أعامل متعلقة باستثامر
أموال الغري ،كام أهنا تنطوي عىل الكثري من املخاطر ،األمر الذي يستلزم توفري ضامن كاف
لألشخاص الراغبني باستثامر أمواهلم يف هذه العمليات ،وأن هذا الضامن ال يتوفر يف
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ،كون رأس ماهلا عىل األغلب يكون حمدودا ،كام أن
مسؤولية الرشكاء عن ديون الرشكة تكون حمدودة(.)66

الفرع الثاين :
التحول وأثره عىل تأسيس رشكة الشخص الواحد
جاءت املادة ( )107من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة 2015
بحكم يف غاية األمهية ،وهو استثناء أوردته الفقرة ( )3من هذه املادة ،إذ أسهمت هذه
الفقرة بالنزول عن احلد األدنى لعدد الرشكاء الوارد يف الفقرة ( )1من ذات املادة ،والتي
اشرتطت فيها أن ال يقل عدد الرشكاء عند تأسيس الرشكة املسامهة العامة عن مخسة
( )65انظر بخصوص ذلك نص املادة ( )93من قانون الرشكات األردين رقم ( )22لسنة 1997وتعديالته.
( )66عزيز العكييل ،املرجع السابق ،ص.389
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أشخاص ،حيث سمحت الفقرة ( )3بالنزول عن هذا احلد يف حال حتول أيه رشكة إىل
رشكة مسامهة عامة(.)67
والتحول ما هو سوى عملية قانونية متر هبا الرشكة بحيث تتحول من شكلها احلايل
إىل شكل آخر وألسباب عدة ،والسؤال الذي يطرح نفسه هنا يف مدى إمكانية أن تتحول
رشكة ذات مسؤولية حمدودة أو مسامهة خاصة إىل رشكة مسامهة عامة تتكون من رشيك
واحد يكون مالكا لكامل رأس مال الرشكة من خالل االستفادة من نص الفقرة ( )3من
املادة ( )107من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت؟
لإلجابة عىل هذا التساؤل البد من اإلشارة هنا إىل أن املرشع اإلمارايت مل يذكر رصاحة
بنص املادة ( )3ذلك ،خاصة أنه يف نص الفقرة ( )2من املادة ( )107قد حرص تأسيس
الرشكة املسامهة العامة من شخص واحد باحلكومة االحتادية واحلكومات املحلية وأية
رشكة أو جهة مملوكة هلام بالكامل .وأقول هنا إنه كان البد عىل املرشع اإلمارايت أن يورد
استثناء يتعلق بنص الفقرة الثالثة ،وأن يكون ذلك رصاحة بمنع حتول الرشكة ذات
املسؤولية املحدودة أو الرشكة املسامهة اخلاصة املكونة من شخص واحد إىل رشكة مسامهة
عامة مكونة من شخص واحد ،ألنه باإلمكان يف حال عدم وجود مثل هذا االستثناء
االستناد إىل نص الفقرة ( )3من املادة ( )107من قانون الرشكات ،واللجوء إىل إنشاء رشكة
مسامهة عامة مكونة من شخص واحد بالتحايل عىل أحكام القانون ،ويتحقق ذلك عن
طريق قيام شخص واحد بتأسيس رشكة ذات مسؤولية حمدودة أو مسامهة خاصة ،ثم بعد
ذلك يقوم بتحويلها إىل شكل الرشكة املسامهة العامة .وال يوجد لدى املرشع األردين نص
مماثل هلذا النص الوارد لدى املرشع اإلمارايت.

( )67تنص الفقرة ( )3من املادة ( )107عىل أنه " -3يستثنى من احلد املذكور بالبند ( )1من هذه املادة حتول أي رشكة
إىل رشكة مسامهة عامة".
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الفرع الثالث:
الرشوط الشكلية لتأسيس رشكة الشخص الواحد
اشرتط املرشع اإلمارايت شأنه شأن باقي املرشعني رشوطا شكلية لتأسيس الرشكة،
وبدون هذه الرشوط فإن الرشكة ال تكتسب الشخصية املعنوية ،وهذه األركان الشكلية
تتمثل بالكتابة والشهر(.)68
حيث إن تأسيس وتسجيل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة خيضع ألحكام املادتني ( )43 ،42من قانون الرشكات رقم ( )2لسنة ،)69( 2015
إذ اشرتطت املادة ( )42من هذا القانون إعداد عقد الرشكة ،وأوجبت أن يتضمن بعض
البيانات بحدها األدنى ،وذكرت بعض هذه البيانات عىل وجه اخلصوص( .)70وهذه
البيانات التي اشرتطتها هذه املادة يمكن للرشكاء اإلضافة عليها ،برشط أن ال ختالف
البيانات املضافة النظام العام واآلداب العامة ،كقيام الرشكاء بتحديد مدة الرشكة ،أو
حتديد مصري النفقات واألجور التي ينفقها املؤسسون عىل تأسيس الرشكة كإرجاعها هلم
فور َا بمجرد االنتهاء من عملية التأسيس(.)71

( )68آالء النعيمي ،املرجع السابق ،ص.241
( )69أشارت إىل ذلك املادة ( ) 73من قانون الرشكات اإلمارايت والتي أخضعت تأسيس هذه الرشكة وتسجيلها إىل
أحكام املادتني ( )43 ،42من ذات القانون.
( )70ومن هذه البيانات اسم كل رشيك وجنسيته وتاريخ ميالده وحمل إقامته ،واسم الرشكة ،ومركزها الرئييس
وفروعها ،ورأس مال الرشكة وحصة كل رشيك ،وبدء السنة املالية وهنايتها ،ونسبة توزيع األرباح ورشوط تنازل الرشكاء
عن احلصص ،ويف األحوال التي يذكر يف العقد اسم املدير أو املديرين فهنا البد من بيان جنسيته واسمه الكامل وحمل
اإلقامة والصالحية.
( )71فوزي سامي ،املرجع السابق ،ص .193
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الفرع الرابع :
إجراءات تأسيس رشكة الشخص الواحد
اشرتطت املادة ( )43من ذات القانون أن يتم تقديم طلب إىل السلطة املختصة(،)72
والبد من موافقتها عىل التأسيس للرشكة ،وبعد املوافقة البد من قيد الرشكة يف السجل
التجاري ،وبعد ذلك تقوم الرشكة باستحصال رخصة جتارية ،وبعد ذلك تقوم الرشكة
بتزويد املسجل بنسخه عن عقد التأسيس والرخصة التجارية ليتوىل النرش(.)73
أما بخصوص الرشكة املسامهة اخلاصة فقد اشرتط القانون عىل املؤسسني إختيار جلنة
من بينهم جيب أن ال يقل عددهم عن اثنني ملبارشة إجراءات تأسيس الرشكة
وتسجيلها( .)74كام اشرتط أن تقوم جلنة التأسيس بتقديم طلب التأسيس إىل السلطة
املختصة مرفقا به عقد التأسيس والنظام األسايس واجلدوى االقتصادية ملرشوع الرشكة،
وهذا الطلب تتم املوافقة عليه من قبل هذه السلطة ،وبعد املوافقة عليه يتم تقديمه إىل
الوزارة( ،)75بعد ذلك يتم النظر به من قبل الوزارة ،وبعد النظر بالطلب ومجعه لكافة
الرشوط القانونية تقوم الوزارة بإرسال الطلب إىل السلطة املختصة للنظر فيه ،ثم جتتمع
الوزارة مع السلطة املختصة ،وبعد ذلك تقوم السلطة املختصة بمنح ترخيص بعد موافقة
الوزارة(.)76

( )72عرفت املادة ( )1من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة  2015السلطة املختصة بأهنا تلك السلطة
املحلية صاحبة االختصاص يف اإلمارة املعنية بشؤون الرشكات.
( )73أشارت إىل ذلك نص املادة ( )43من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة .2015
( )74لقد حددت املادة ( )257من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة  2015مهام هذه اللجنة
ومسؤوليتها عن أعامل تأسيس وتسجيل الرشكة ،كام أجازت هلا تفويض أحد أعضائها أو شخص من الغري ملتابعة أعامل
التأسيس والتسجيل.
( )75يقصد بالوزارة هنا هي وزارة االقتصاد حسب أحكام املادة ( )1من قانون الرشكات االحتادي رقم ( )2لسنة .2015
( )76أشار إىل هذه األحكام نص املادة ( )1 ،2 ،3 ،4/259من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة .2015
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كام اشرتطت املادة ( )115من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت أن يقوم
مؤسسوالرشكة بتحرير عقد تأسيس الرشكة ونظامها األسايس ،كام أوجب هذا القانون
عىل املؤسسني اختيار جلنة مؤسسني اليقل عددها عن ثالثة ملبارشة أعامل التأسيس
والتسجيل للرشكة( .)77ويتم بعد ذلك تقديم طلب التأسيس مع مرفقاته (عقد التأسيس،
النظام األسايس ،اجلدوى االقتصادية للمرشوع ،اجلدول الزمني املقرتح للتنفيذ) للسلطة
املختصة التي تقوم بدورها بالنظر به وإصدار املوافقة املبدئية أو الرفض( ،)78وإذا صدرت
املوافقة املبدئية تقوم اللجنة بتقديم الطلب مرفقا هبا املوافقة املبدئية للسلطة املختصة إىل
اهليئة التي بدورها تقوم بالنظر يف الطلب ،وعند موافقتها تقوم بإرسال نسخة منه مع
مستنداته إىل السلطة املختصة التي تقوم بالنظر فيه ،ثم بعد ذلك يعقد اجتامع بني السلطة
واهليئة للنظر بالطلب ،وبعدها تتوىل جلنة املؤسسني توثيق عقد التأسيس ،وتتم موافاة
اهليئة بنسخة منه ومن موافقة السلطة املختصة ،وشهادة مرصفية تؤكد وفاء املؤسسني
باملبالغ املستحقة عليهم ،ثم تصدر اهليئة موافقتها عىل االكتتاب( ،)79ثم تتم الدعوة
لالكتتاب وصوال إىل اجتامع اجلمعية العمومية التأسيسية للرشكة( .)80ثم يتم طلب إصدار
إصدار شهادة التأسيس وتصدر هذه الشهادة من قبل هيئة األوراق والسلع( .)81وتقيد
بعد ذلك الرشكة لدى السلطة املختصة ،التي تقوم بدورها بقيد الرشكة يف السجل
التجاري وإصدار رخصة جتارية للرشكة ،وبعد ذلك يقوم رئيس جملس إدارة الرشكة
( )77انظر بشأن مهام جلنة املؤسسني وكيفية مبارشة أعامهلا نص املادة ( )112من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت،
والتي اشرتطت كذلك عىل هذه اللجنة تعيني مستشار قانوين وآخر مايل ومدقق حسابات لالكتتاب ،كام أجازت هذه املادة
للجنة تفويض أحد أعضائها أو الغري يف متابعة إجراءات التسجيل والتأسيس لدى اهليئة والسلطة املختصة.
( )78لقد جاءت اإل جراءات اخلاصة بتأسيس وتسجيل الرشكة املسامهة العامة يف املواد ( )136-115من قانون
الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة .2015
( )79انظر يف تفصيل ذلك نصوص املواد ( )116-113من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة .2015
( )80حددت أحكام هذه االجتامع املادتان ( )132 ،131من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة .2015
( )81انظر يف تفصيل ذلك نص املادة ( )133من قانون الرشكات االحتادي رقم ( )2لسنة .2015
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بإخطار املسجل بشهادة التأسيس وعقد التأسيس والنظام األسايس والرخصة ليتوىل
املسجل بدوره قيدها يف سجل الرشكات ونرشها عىل نفقة الرشكة(.)82
وهنا البد يل من إعطاء رأي بخصوص األحكام اخلاصة التي أوردها املرشع
اإلمارايت ،والتي تتعلق بتأسيس الرشكات بشكل عام ،ورشكة الشخص الواحد بشكل
خاص ،وهذه املالحظات يمكن إمجاهلا عىل النحو التايل:
 -1إن املرشع اإلمارايت اشرتط لتأسيس الرشكة إعداد عقد من قبل املؤسسني ،وهو
أمر بدوره يتناقض مع فكرة الشخص الواحد ،ألن فكرة العقد تفرتض وجود شخصني
أو أكثر ،لذا كان لزاما عىل املرشع اإلمارايت أن ال يشرتط لتأسيس رشكة الشخص الواحد
إعداد عقد من املؤسسني ،وكان عليه إيراد استثناء يف املواد املتعلقة بتأسيس الرشكات،
تتعلق باستبعاد العقد إذا كان مؤسس هذه الرشكات شخصا واحدا ،وأن يستبدل ذلك
بفكرة بيان الرشكة ،أو االكتفاء بالنظام األسايس للرشكة.
 -2لقد اشرتط املرشع اإلمارايت لتأسيس الرشكة املسامهة العامة واخلاصة وجود جلنة
مؤسسني ،تتكون من اثنني عىل األقل يف املسامهة اخلاصة ،وثالثة عىل األقل يف املساهة
العامة ،دون أن يضع يف اعتباره فكرة رشكة الشخص الواحد التي أجاز تأسيسها ،فهو مل
يورد أي استثناء يتعلق بالتجاوز عن تشكيل هذه اللجنة ،لذا كان البد من أن يورد مثل
هذا االستثناء يف النصوص املتعلقة بتشكيل هذه اللجنة ،بعد األخذ بنظر االعتبار وجود
رشكة مؤسسة من شخص واحد.
 -3إن املرشع اإلمارايت الكتامل تأسيس الرشكة املسامهة العامة اشرتط أن يكون

( )82لقد حددت طريقة قيد الرشكة يف السجل التجاري وإصدار الرخصة التجارية للرشكة وقيد الرشكة لدى السلطة
املختصة ،ونرش التأسيس عىل نفقة الرشكة املواد ( )134 ،135 ،136من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ()2
لسنة .2015
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هناك أسهم مطروحة لالكتتاب العام( ،)83وهو أمر ال يمكن حصوله يف الرشكة املكونة
من شخص واحد . ،كون االكتتاب يف هذه الرشكة يكون مغلقا ،لذا كان البد من أن
يورد املرشع اإلمارايت استثناء يتعلق بتجاوز االكتتاب العام إذا كانت الرشكة مؤسسة من
شخص واحد.
وهو أمر يقود للقول هنا إنه وعىل الرغم من أن املرشع اإلمارايت قد أجاز تأسيس
رشكة من شخص واحد ،إال أنه عندما وضع الرشوط الشكلية لتأسيس الرشكات ،مل
يضع بنظر اعتباره خصوصية رشكة الشخص الواحد.
وجيدر أن يلحظ هنا أن توجه املرشع األردين يف قانون الرشكات األردين رقم ()22
ال خيتلف عن توجه املرشع اإلمارايت بخصوص املالحظات التي تم إبداؤها أعاله ،سواء
تعلق األمر باشرتاطه وجود عقد تأسيس للرشكة ،أو وجود جلنة مؤسسني يف الرشكة
املسامهة العامة ،أو اشرتطه أن تطرح الرشكة املسامهة العامة أسهمها لالكتتاب العام ،دون
إبداء أي استثناء يتعلق برشكة الشخص الواحد.

املبحث الثالث:
األحكام اخلاصة لرشكة الشخص الواحد
إن رشكة الشخص الواحد هلا خصوصيتها الذاتية ،والتي تتعلق ببعض األحكام
اخلاصة التي تنطبق عليها ،والتي أوردها املرشع اإلمارايت يف قانون الرشكات االحتادي
رقم ( )2لسنة  ،2015وتأيت هذه اخلصوصية انسجاما مع كون هذه الرشكة تعد خروجا
عن الطبيعة القانونية للرشكة ،التي تعد عقدا بني رشكاء عدة ،لذا كان لزاما عىل املرشع أن
يورد أحكاما خاصة هبذه الرشكة ختتلف عن الشكل الطبيعي للرشكات يف قانون
( )83يعرف االكتتاب عىل أنه ترصف قانوين بمقتضاه يلتزم شخص يسمى املكتتب برشاء سهم أو أكثر من أسهم الرشكة
ويقوم بدفع قيمته االسمية حسب ماهو حمدد بعقدها ونظامها األسايس من أجل أن يصبح مسامها يف الرشكة ،انظر
بخصوص ذلك عزيز العكييل ،الرشكات التجارية ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،1998 ،ص.210
414

38

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss76/7

?????? ????? ????? ????????? ?????? ????? Obiedat:

[د .مؤيد أحمد عبيدات]

الرشكات ،سواء تعلق األمر بتسمية هذه الرشكة ،أم بخصوص مسؤولية مالكها ،لذا فإنه
سيتم تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني ،خصص األول لالسم التجاري لرشكة الشخص
الواحد ،أما الثاين فقد تناول أحكام مسؤولية مالك رأس املال يف رشكة الشخص الواحد
وعىل النحو التايل:

املطلب األول:
االسم التجاري لرشكة الشخص الواحد
يعد االسم التجاري عنرصا من العنارص املعنوية للرشكة ،وال يتصور وجود الرشكة
بدونه ،فهذا االسم هو األساس الذي تزاول فيه الرشكة نشاطها التجاري( ،)84لذا نرى
معظم الترشيعات( )85تتجه إىل اشرتاط أن يتضمن عقد تأسيس الرشكة ونظامها االسم
التجاري هلا ،والذي ينسجم مع األحكام القانونية الواردة يف القوانني اخلاصة بالرشكات.
واختاذ الرشكة بشكل عام السم جتاري يكون أساسه هو ممارستها لعمل جتاري ،أو اختاذها
ألحد األشكال املنصوص عليها يف قانون الرشكات بغض النظر عن أغراضها ،حتى لو
كانت تقوم بعمل مدين(.)86
وجدير باملالحظة أن األمهية التي ينطوي عليها االسم التجاري تتمثل يف كونه االسم
الذي باستطاعة الرشكة أن تتخذه طبقا ألحكام القانون ،من حيث جدته وابتكاريته وعدم
تخالفته للنظام واآلداب العامة( ،)87وانسجامه مع الرشوط اخلاصة التي أوردهتا
الترشيعات املختلفة ،والتي باستطاعة الرشكة من خالله أن متيز نفسها عن غريها من
( )84أمحد اجلندي ،رشح قانون املعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،دار الكتب القانونية ودار شتات
للنرش والربجميات ،مرص ،سنة  ،2015ص .101
( )85من هذه الترشيعات :الترشيع اإلمارايت ،األردين ،العراقي ،املرصي وغريها.
( )86مصطفى البنداري ،املرجع السابق ،ص .261
( )87بسام الطراونة و باسم ملحم ،مبادئ القانون التجاري ،دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة ،عامن ،سنة ،2010
ص .127
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الرشكات.
كام أن االسم التجاري للرشكة يعد حقا للرشكة التي ترتيض التعامل بواسطته لتميز نفسها
عن غريها ،كام أن له أمهية قصوى ملصلحة التاجر ،بإعتباره قد بذل اجلهد والفكر واملال من
أجله الوصول إىل ضامن رواج وسمعة له ولبضائعه ،كام تربز أمهيته يف حتقيق املصلحة العامة،
من خالل حق املجتمع يف احلصول عىل بضائع ومنتجات جيدة للرشكة التي حتمل هذا االسم،
كام يتحقق به منفعة الرشكة واملتعاملني معها( .)88ويستخدم االسم أيضا للداللة عىل شخصية
الرشكة املستقلة عن شخصية الرشكاء( .)89وقد أورد املرشع اإلمارايت بعض األحكام اخلاصة
لالسم التجاري لرشكة الشخص الواحد ،وهو أمر خيتلف حسب شكل الرشكة الذي تأخذه
وسوف يتم تناوله تباعا عىل النحو التايل:

الفرع األول:
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة
حدد املرشع اإلمارايت القواعد اخلاصة باالسم التجاري للرشكة ذات املسؤولية املحدودة،
وفيها خروج عن القواعد العامة املتبعة يف تسمية الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ،والتي تقيض
بأن اسم هذه الرشكة يستمد من غاياهتا مع إضافة عبارة (ذات املسؤولية املحدودة) أو اختصارها

(ذ .م .م) ويقابلها باإلنجليزية ( )Ltdوبالفرنسيـة (.)90( )S. A. R. L
وعىل الرغم من أن املرشع اإلمارايت قد جاء ببعض هذه األحكام يف قانون الرشكات
االحتادي مشاهبة هلذه األحكام ،إال أنه اجته اجتاها مشاهبا لتوجه املرشع اللبناين( ،)91إذ
اشرتط املرشع اإلمارايت أن يشتق االسم التجاري للرشكة ذات املسؤولية املحدودة من
( )88حممد الفوزان ،النظام القانوين لالسم التجارية والعالمة التجاري :دراسة مقارنة ،مكتبة القانون واالقتصاد،
الرياض ،سنة  ،2012ص.18
( )89مصطفى طه ،الرشكات التجارية ،دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية ،سنة  ،2007ص.60
( )90فوزي سامي ،الرشكات التجارية ،املرجع السابق ،ص.195
( )91مرسوم اشرتاعي رقم ( )35الصادر بتاريخ  1967/8/5نقال عن يوسف معوض ،املرجع السابق ،ص.233
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غرضها ،عىل أن ينتهي االسم بعبارة (رشكة ذات مسؤولية حمدودة) ،هنا أقول بأن املرشع
اإلمارايت يف تسميته هلذه الرشكة هبذه الصورة يأيت منسجام مع الطبيعة اخلاصة هلذه
الرشكة ،باعتبارها رشكة أموال وأن مسؤولية الرشكاء فيها حمدودة بحدود حصة كل
واحد منهم يف رأس مال الرشكة(.)92
ولكن جاء املرشع اإلمارايت بحكم مشابه ملا أورده املرشع اللبناين ،بإجازة أن يستمد
اسم هذه الرشكة " من اسم واحد أو أكثر من الرشكاء" وتوقف املرشع اإلمارايت بعد هذه
العبارة ،عىل أن يكون اسم الرشكة متبوعا بعبارة (رشكة ذات مسؤولية حمدودة) .وهنا
البد من اإلشارة إىل أن املرشع اإلمارايت قد خلط بني االسم التجاري والعنوان التجاري،
إذ كام يرى اجتاه يف الفقه ال رضورة وال فائدة من إعالم الغري الذي يتعامل مع الرشكة
بأسامء بعض الرشكاء أو مجيعهم ،خاصة أن الرشكاء يف هذه الرشكة ال يسألون عن ديون
والتزامات الرشكة ،إال يف حدود حصصهم يف رأس ماهلا ،يف حني أن عنوان الرشكة يكون
الغاية منه هي إعالم الغري بأسامء الرشكاء الذين تكون مسؤوليتهم مسؤولية شخصية غري
حمدودة عن ديون الرشكة والتزاماهتا ،ويف هذا النوع من الرشكات وهو الرشكة ذات
املسؤولية املحدودة ال تكون هناك أية فائدة من هذا اإلعالم ،ألن الرشكاء فيها تكون
مسؤوليتهم حمدودة بحدود احلصص املقدمة يف رأس مال الرشكة(.)93
وعند الرجوع إىل أحكام املادة ( )1/72من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت ،نجد
أنه خص االسم التجاري للرشكة ذات املسؤولية املحدودة بأحكام خاصة ،إذ مل جيز هذا
القانون أن يستمد االسم التجاري هلا من أغراضها ،بل اشرتط أن يقرتن اسم الرشكة
باسم مالكها ،مع رضورة أن تتبعه عبارة رشكة الشخص الواحد ذات املسؤولية
املحدودة.
( )92انظر يف تفصيل ذلك نص املادة ( )1/72من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة .2015
( )93مصطفى طه ،املرجع السابق ،ص.372
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كام يبدو يل فإن هناك مالحظات عىل ما أوردته املادة ( )1/72من قانون الرشكات
اإلمارايت يمكن إمجاهلا عىل النحو التايل:
أوال :إن املرشع اإلمارايت قد اشرتط أن يقرتن اسم الرشكة باسم مالكها ،إذ كان النص
عىل ذلك من خالل املادة أعاله عىل النحو التايل " . . .جيب أن يقرتن اسم الرشكة باسم
مالكها" ،وهذا النص خاص يف حالة رشكة الشخص الواحد ،وكام يبدو يل فإن املرشع
اإلمارايت مل يكن واضحا بالصياغة ،فهل تأخذ هذه الرشكة اسام مستمدا من أغراضها مع
إضافة اسم املالك ،أم أن األمر يقترص فقط عىل أن يكون اسمها باسم مالكها فقط دون
إضافة نوع النشاط الذي متارسه الرشكة؟ لإلجابة عىل ذلك فإنني أرى هنا أن املرشع
اإلمارايت قد قصد أن يستمد اسم الرشكة من اسم مالكها دون أن يضاف هلا نوع نشاطها،
ومثال عىل احلالة األوىل هو رشكة حممد خالد عيل رشكة شخص واحد ذات مسؤولية
حمدودة ،أما املثال عىل احلالة الثانية كأن تقول رشكة حممد خالد عيل للصناعات الغذائية
رشكة شخص واحد ذات مسؤولية حمدودة ،وكام يبدو فإن النص لدى املرشع اإلمارايت
يفرس عىل تسمية هذه الرشكة حسب احلالة األوىل وليس الثانية ،ومع إبقاء احلال عىل ما
هو عليه لدى املرشع اإلمارايت يفضل أن يؤخذ باحلالة الثانية.
ثانيا :إن املرشع اإلمارايت قد اشرتط ذكر اسم مالك هذه الرشكة يف اسمها التجاري،
وعىل الرغم من أن هناك اجتاها يف الفقه يربر ذلك بحكمة قصدها املرشع تتمثل بضامن
اإلفصاح من قبل املالك للغري الذي يتعامل مع الرشكة بأن مسؤولية الرشيك يف هذه
الرشكة تكون حمدودة بحدود حصته يف رأس مال الرشكة ،ألن هذا يعد من أحد ضامنات
الدائنني يف رشكة الشخص الواحد( .)94وأنا بدوري أنتقد توجه املرشع اإلمارايت هبذا
اخلصوص ،وأعارض ما ذهب إليه االجتاه الفقهي السابق ،وأقول برضورة أن تستمد
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة اسمها فقط من غاياهتا ،كوهنا وبغض النظر عن
( )94هيوا احليدري ،املرجع السابق ،ص.317-316
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االختالف يف طبيعتها فإهنا تعد من رشكات األموال وليس األشخاص  ،عىل أساس أن
مسؤولية الرشكاء فيها عن ديون والتزامات الرشكة تكون حمدودة بحدود احلصص يف
رأس املال ،وبام أن املرشع اشرتط اتباع اسم الرشكة بعبارة رشكة ذات مسؤولية حمدودة،
فإن كافة املربرات التي تساق من أجل تربير إدخال اسم الرشيك يف اسم الرشكة تنتهي،
لذا كان لزاما باملرشع اإلمارايت أن يشرتط أن تستمد الرشكة ذات املسؤولية املحدودة
اسمها التجاري من غاياهتا فقط عىل أن يتبع بعبارة ذات مسؤولية حمدودة أو اختصارها،
ونفس األمر ينطبق عىل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة إذا كانت مملوكة لشخص واحد.
ثالثا :إن الغري الذي يتعامل مع رشكة ذات مسؤولية حمدودة يستوي لديه األمر فيام إذا
كانت هذه الرشكة مملوكة من شخصني أو أكثر أو من شخص واحد ،ألن املسؤولية
حمدودة يف حدود رأس مال الرشكة ،وال متتد إىل األموال الشخصية للرشيك ،لذا من
املفروض أن تكون شخصية الرشكة مستقلة عن شخصية الرشيك فيها ،لذا ال داعي لذكر
كلمة رشكة شخص واحد يف اسمها.
أما بخصوص املرشع األردين يف قانون الرشكات رقم ( )22لسنة  1997وتعديالته،
فإنه مل خيص الرشكة ذات املسؤولية املحدودة املكونة من شخص واحد بأحكام خاصة
تتعلق باسم الرشكة ،كام أنه قد سلم بأن الرشكة ذات املسؤولية املحدودة هي رشكة أموال
وليست أشخاص ،لذا فقد اشرتط هذا املرشع أن يستمد اسم هذه الرشكة من غاياهتا مع
إضافة عبارة (ذات مسؤولية حمدودة) أو اختصارها (ذ .م .م) ،واشرتط أن يدرج اسمها
ورأس ماهلا ورقم تسجيلها يف كافة املطبوعات واألوراق املستخدمة من قبلها ،وكذلك
العقود التي تربمها( .)95ومل جيز املرشع األردين هلذه الرشكة أن يكون اسمها من أسامء
الرشكاء إال يف األحوال التي تتحول فيها الرشكة التضامنية أو التوصية البسيطة لرشكة
ذات مسؤولية حمدودة ،إذ أجاز هذا املرشع للرشكة ذات املسؤولية املحدودة االحتفاظ
( )95انظر بخصوص ذلك املادتني (/53ب )55 ،من قانون الرشكات األردين رقم ( )22لسنة  1997وتعديالته.
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باسمها( .)96واشرتط املرشع األردين أن تستمد هذه الرشكة اسمها من غاياهتا ،ويعد هذا
حسب اجتاه يف الفقه أنه من أحد مظاهر اعتبار هذه الرشكة من رشكات األموال وليست
األشخاص ،أما الترشيعات التي تسمح بأن تستمد هذه الرشكة اسمها من أسامء الرشكاء
فيها ،فإنه يعد من مظاهر اعتبار هذه الرشكة من رشكاء األشخاص أو ذات الطبيعة
املختلطة(.)97

الفرع الثاين:
اسم الرشكة املسامهة العامة املكونة من شخص واحد
اجته املرشع اإلمارايت نحو منحى آخر بخصوص اسم الرشكة املسامهة العامة املكونة
من شخص واحد ،ومل يضع أحكاما خاصة بخصوص اسم الرشكة املسامهة العامة املكونة
من شخص واحد ،ومل يشرتط هذا املرشع أن يضاف إىل التسمية اسم مالك رأس مال
هذه الرشكة ،كام مل يوجب إضافة عبارة رشكة شخص واحد(.)98
ويف الواقع وعند العودة إىل أحكام املادة ( )106من قانون الرشكات االحتادي
اإلمارايت نجد أهنا قد أوردت حظرا يتعلق بتسمية هذه الرشكة ،يتمثل بعدم جواز تسميتها
باسم شخص طبيعي ،إال يف حاالت حمدودة حرصا( ،)99ولكن املرشع اإلمارايت مل يبني يف
ثنايا هذه املادة مما يشتق االسم التجاري هلذه الرشكة ،وإنام اكتفى فقط بإشرتاطه أن يكون
هلا اسم جتاري مع إضافة عبارة "رشكة مسامهة عامة".
وجيدر أن يلحظ هنا أن هذه الرشكة هي من رشكات األموال ،وكام يرى اجتاه يف الفقه
( )96انظر يف تفصيل ذلك املادة ( )56من قانون الرشكات األردين رقم ( )22لسنة  1997وتعديالته.
( )97أكرم يا ملكي ،القانون التجاري ( الرشكات :دراسة مقارنة) ،املرجع السابق ،ص.374
( )98راجع هبذا اخلصوص نص املادتني ( )106 ،107من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة .2015
( )99تتمثل احلاالت التي حددهتا املادة ( )106من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت بـ:
 .1إذا كان غرض الرشكة استثامر براءة اخرتاع مسجلة باسم هذا الشخص.
 .2يف حال متلك الرشكة السم جتاري ،أو حصوهلا عىل حق استغالل هذا االسم.
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فإن اسمها يشتق من غرضها الذي هتدف إىل حتقيقه( .)100وهنا أود أن أشري إىل مالحظات
عدة باإلضافة ملا ذكر تتعلق باملادتني( )106 ،107من قانون الرشكات االحتادي
اإلمارايت وهي كالتايل:
 -1لقد أحسن املرشع اإلمارايت عمال ،بأنه مل خيص االسم التجاري للرشكة املسامهة
العامة املكونة من شخص واحد بتسمية ختتلف عن تسمية الرشكة املسامهة العامة املكونة
من مخسة أشخاص أو أكثر(.)101
 -2كان من املفروض باملرشع اإلمارايت أن يوضح رصاحة يف نص املادة ( )106بأن
االسم التجاري هلذه الرشكة كقاعدة عامة يستمد من غاياهتا.
 -3يبدو بأن املرشع عندما اجته نحو عدم إعطاء هذه الرشكة خصوصية من حيث
االسم عندما تتكون من شخص واحد ،يأيت ذلك ادراكا منه بأن مالك هذه الرشكة هي
احلكومة االحتادية ،أو حكومة إحدى اإلمارات ،أو أي رشكة أو جهة مملوكة هلام ،فمن
غري املعقول أن تسمى هذه الرشكة باسم هذه اجلهات مجيعها.
 -4بخصوص االستثناء الذي أورده املرشع اإلمارايت املتعلق بجواز تسميتها باسم
شخص طبيعي ،فهنا أؤيد ما اجته إليه إذا انصب نشاط الرشكة عىل استثامر براءة اخرتاع
مسجلة قانونا باسم هذا الشخص ،عىل أن ال يتم تطبيق هذه احلالة عىل موضوع الرشكة
املسامهة العامة املكونة من شخص واحد لنفس التربير الوارد يف النقطة الثالثة من هذه
املالحظات ،كام أنني أخالف املرشع يف االستثناءين اآلخرين واملتعلقني بتملك الرشكة
السم جتاري أو حصوهلا عىل حق استغالله ،فهنا سمح املرشع اإلمارايت هلذه الرشكة باختاذ
هذين االسمني كاسم هلا ،وهو أمر غري جائز فكيف يسمح هلذه الرشكة بتملك اسم أو أن
تأخذ حق استغالله إذا كان ذلك االسم باسم شخص طبيعي ،مع أهنا متلكت االسم أو
( )100مصطفى البنداري ،الرشكات التجارية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،املرجع السابق ،ص.187
( )101وهو احلد األدنى الذي اشرتطته املادة ( )107لتأسيس رشكة مسامهة عامة.
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حصلت عىل حق االستغالل حتت اسمها التجاري االصيل.
أما بخصوص املرشع األردين فيام يتعلق بتسمية الرشكة املسامهة العامة املكونة من
شخص واحد ،فإنه مل خيرج عن القواعد العامة يف تسمية الرشكة بشكل عام ،إذ اشرتط
أن تستمد هذه الرشكة اسمها من غاياهتا عىل أن يكون متبوعا بعبارة "رشكة مسامهة عامة
حمدودة" ،ومل يسمح هذا املرشع أن تستمد هذه الرشكة اسمها من اسم شخص طبيعي،
إال يف األحوال التي يكون فيها غاية الرشكة هي استثامر براءة اخرتاع مسجلة باسم ذلك
الشخص عىل النحو الذي يشرتطه القانون(.)102
ويربر اجتاه يف الفقه بأن توجه املرشع األردين هبذا اخلصوص يأيت انسجاما مع ائتامن
الرشكة الذي يستمد من رأس ماهلا وليس من أسامء الرشكاء ،باعتبارها إحدى رشكات
األموال وليست األشخاص .كام يرى هذا االجتاه بعدم جواز أن يكون هذا االسم من
األسامء املؤدية للبس أو الغش  ،أو أن يتشابه مع اسم مسجل سابقا إال يف األحوال التي
تكون فيها الرشكة يف مرحلة التصفية بعد موافقة هذه الرشكة عىل ذلك ،وإال فإنه يكون
من حق مراقب الرشكات رفض تسجيل ذلك االسم املشابه أو املطابق السم مسجل
سابقا(.)103

الفرع الثالث:
اسم الرشكة املسامهة اخلاصة املكونة من شخص واحد
جاء حكم املرشع اإلمارايت فيام يتعلق باسم هذه الرشكة مبهام ،فلم يأت بأحكام
خاصة تتعلق بتسمية هذه الرشكة ،سواء تعلق األمر بالرشكة املسامهة اخلاصة العادية
املكونة من شخصني أو أكثر ،أو تلك املكونة من شخص واحد ،إذ إن املرشع اإلمارايت مل
يبني العنارص التي يمكن أن يستمد منها االسم التجاري هلذه الرشكة وال رشوط ذلك
( )102انظر يف تفصيل ذلك نص املادة (/90ج) من قانون الرشكات األردين رقم ( )22لسنة 1997وتعديالته.
( )103عزيز العكييل ،املرجع السابق ،ص .194
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االسم ،واكتفى هذا املرشع برضورة أن يتبع اسم الرشكة عبارة "رشكة الشخص الواحد
املسامهة اخلاصة "(.)104
وبناء عىل ذلك ال يمكن القول بأن قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت قد جاء خاليا
من رضورة أن تستمد الرشكة اسمها من غاياهتا ،أو من اسم مؤسس هذه الرشكة ،وكام
يبدو يل فإنه من الرضورة بمكان أن تستمد الرشكة اسمها من غاياهتا عىل أن يكون ذلك
متبوعا بعبارة :رشكة شخص واحد مسامهة خاصة" واستبدال عبارة "رشكة الشخص
الواحد مسامهة خاصة" ،والقول برضورة أن تستمد هذه الرشكة اسمها من غاياهتا يأيت
ذلك انسجاما مع الطبيعة اخلاصة هلذه الرشكة ،عىل اعتبار أهنا رشكة قائمة عىل االعتبار
املايل وليس الشخيص ،وأن مسؤولية الرشكاء فيها حمدودة بحدود مسامهة كل واحد منهم
يف رأس مال الرشكة.
أما عدم اشرتاط املرشع اإلمارايت أن يتضمن اسم هذه الرشكة اسم مؤسسها فيأيت وكام يبدو
يل ذلك من اشرتاطه بأن يكون مؤسس هذه الرشكة شخصا اعتباريا ،األمر الذي سيرتتب عليه
أن تأخذ هذه الرشكة اسم الشخص االعتباري املؤسس هلا ،وهو أمر من شأنه أن يؤدي إىل
تكرار االسم ،وإىل إيقاع الغري بلبس وغموض عند التعامل مع الرشكتني.
وفيام يتعلق باملرشع األردين فقط اشرتط أن ال يتعارض اسم هذه الرشكة مع غاياهتا،
عىل أن يكون ذلك متبوعا بعبارة "رشكة مسامهة خاصة حمدودة" ،كام أجاز هذا املرشع
استثناء أن يستمد اسمها من اسم شخص طبيعي إذا كانت غاية الرشكة تنصب عىل
استثامر براءة اخرتاع مسجلة باسم ذلك الشخص بصورة قانونية(.)105
وكام يبدو يل فإن املرشع األردين مل يوفق يف صياغة نص املادة (/65ج مكرر) من قانون
( )104انظر يف تفصيل ذلك املادة ( )3/255من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم( )2لسنة .2015
( )105انظر يف تفصيل ذلك نص املادة (/65ج مكرر) من قانون الرشكات األردين رقم ( )22لسنة  1997وتعديالته.
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الرشكات ،إذ إن عبارة "...جيب أن ال يتعارض اسم الرشكة مع غاياهتا " ...هي عبارة
فضفاضة يمكن تفسريها عىل أكثر من وجه ،إذ يمكن أن تفيد بأن اسم هذه الرشكة يستمد
من غاياهتا ،وقد تفيد كذلك عىل أن االسم قد يكون أي اسم آخر غري مستمد من غاياهتا،
ولكن جيب أن ال يتعارض مع هذه الغايات ،وكام أرى هنا فإن األجدر باملرشع األردين
أن ينص رصاحة عىل أن اسم هذه الرشكة يستمد من غاياهتا ،وأن تكون صياغة الفقرة
(ج) من املادة ( )65مكرر من قانون الرشكات عىل النحو التايل " جيب أن يستمد اسم
الرشكة من غاياهتا ،" ...وقد أشار اجتاه يف الفقه إىل رضورة أن يكون هلذه الرشكة اسم،
واشرتط أن يتناسب مع غاياهتا(.)106

املطلب الثاين:
أحكام مسؤولية مالك رأس املال يف رشكة الشخص الواحد
تتعدد صور مسؤولية مالكي رأس املال يف األشكال املختلفة التي نص عليها قانون
الرشكات االحتادي اإلمارايت ،ففي بعض أشكال الرشكات تكون مسؤولية مقدمي
احلصص أو املؤسسني هي مسؤولية شخصية عن ديون والتزامات الرشكة ،فهي ال تقف
عند حدود حصصهم يف رأس مال الرشكة ،بل متتد إىل أمواهلم اخلاصة كالرشكاء املتضامنني
يف رشكتي التضامن والتوصية البسيطة ،أما يف رشكات املسامهة العامة واخلاصة وذات
املسؤولية املحدودة والرشكاء املوصني يف رشكات التوصية البسيطة ،فإن مسؤولية الرشكاء
تقف عند حدود مسامهتهم أو حصصهم يف رأس مال الرشكة( .)107والبحث يف أحكام
مسؤولية مالك رأس مال رشكة الشخص الواحد يتفرع للتايل:
( )106حممود الكيالين ،املرجع السابق ،ص.149
( )107انظر بخصوص أشكال الرشكات التي أشار هلا املرشع اإلمارايت نص املادة ( )1/9من قانون الرشكات االحتادي
رقم ( )2لسنة  ،2015وقد أبطلت الفقرة( )2من ذات املادة كل رشكة ال تتخذ أحد األشكال املنصوص عليها يف الفقرة
( ،)1واعتربت بأن األشخاص الذين يتعاقدون باسم الرشكة التي ال تتخذ هذه األشكال مسؤولني شخصيا وبالتضامن
عن االلتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.
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الفرع األول:
موقع رشكة الشخص الواحد بني رشكات األموال واألشخاص
سمح املرشع اإلمارايت كام ذكرنا سابقا بتأسيس رشكة مكونة من شخص واحد ،ولكن
سامحه هذا مل يكن مطلقا ،بل قيدها بأشكال حددها يف القانون ،إذ ال جيوز لرشكة الشخص
الواحد مثال أن تأخذ شكل الرشكة التضامنية أو التوصية البسيطة ،وإنام سمح هلا أن تتخذ
شكل الرشكة املسامهة العامة أو اخلاصة أو ذات املسؤولية املحدودة(.)108
وعند العودة إىل تصنيف هذه الرشكات التي سمح املرشع اإلمارايت لرشكة الشخص
الواحد أن تتخذ أحد أشكاهلا ،نجدها تصنف عىل أهنا رشكات أموال وليس أشخاص،
واألساس يف تقسيم الرشكات هذا يعود إىل االعتبار الغالب أو السائد يف الرشكة ،ففي
األحوال التي يكون فيها االعتبار املايل هو الذي حيتل األمهية الكبرية يف تأسيس الرشكة
ونشاطها ،فنكون هنا أمام رشكة أموال ،أما إذا كان هذا االعتبار ثانويا والغالب هو
االعتبار الشخيص للرشكاء ،والذي يف حال انعدامه فإن ذلك يؤدي إىل تأثر الرشكة يف
نشاطها ،وقد يؤدي األمر إىل انقضاء الرشكة يف حال وفاة أحد الرشكاء أو خروجه
منها(.)109
وجيدر أن يلحظ هنا بأن رشكات األشخاص تقوم أساسا عىل الثقة بني الرشكاء،
وعادة ما تتكون من عدد حمدود يرتبطون مع بعضهم بروابط قرابة أو صداقة( .)110ولكن
حسب رأيي أن أكثر ما يميز بني رشكات األشخاص واألموال يكون يف مسؤولية الرشيك
( )108انظر بخصوص ذلك نصوص املواد( )1/72 ، 2/107 ، 3/255من قانون الرشكات اإلمارايت االحتادي رقم
( )2لسنة .2015
( )109فوزي سامي ،الرشكات التجارية يف قانون دولة اإلمارات العربية املتحدة ،املرجع السابق ،ص.92
( )110حممد العريني ،الرشكات التجارية :املرشوع التجاري بني وحدة اإلطار القانوين وتعدد األشكال ،دار اجلامعة
اجلديدة ،االسكندرية ،سنة  ،2003ص.16
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أو املساهم يف هذه الرشكات.
ويرى اجتاه يف الفقه بأن التقسيم هذا يضاف له تقسيم آخر يتمثل بتقسيم الرشكات إىل
رشكات أموال وأشخاص وذات طبيعة تختلطة ،وأن الرشكة ذات املسؤولية املحدودة تعد
ذات طبيعة تختلطة ،جتمع بني ثناياها صفات رشكات األشخاص واألموال ،ومن مظاهر
إقرتاهبا من رشكات األموال هو مسؤولية الرشيك عن ديون الرشكة والتزاماهتا تكون
بحدود احلصة املقدمة من قبله ،وال يكون هلا امتداد إىل أمواله اخلاصة(.)111
وهنا ال يمكن القول بأن الضامن الوحيد لدائني هذه الرشكة هو ذمة الرشكة ذاهتا،
وليس ذمة الرشيك الوحيد فيها ،وبالتايل فإن الرشكة وحدها تكتسب صفة التاجر وليس
الرشيك فيها ،وأن إفالسها ال يؤثر وال يؤدي إىل إفالس الرشيك فيها ،ويأيت ذلك من
املسؤولية املحدودة للرشيك ،وبالتايل ال تندمج شخصية هذا الرشيك يف شخصية
الرشكة(.)112
وبناء عىل ذلك أستطيع القول إن رشكة الشخص الواحد لدى املرشع اإلمارايت هي
رشكة أموال وليست أشخاص والسبب يف ذلك يعود إىل:
 -1أن املرشع اإلمارايت مل جيز هلذه الرشكة أن تتخذ شكل الرشكة التضامنية أو
التوصية البسيطة ،واللتني تعدان من رشكات األشخاص.
 -2أن املرشع اإلمارايت يف املادة ( )2/71من قانون الرشكات االحتادي قد جعل
مسؤولية مالك رأس مال الرشكة عن التزاماهتا حمدودا بمقدار رأس املال الوارد يف عقد
تأسيس الرشكة ،وكذلك املادة ( )105من ذات القانون والتي جعلت مسؤولية املساهم
يف الرشكة املسامهة العامة حمدودة بقدر احلصة التي يقدمها يف رأس املال ،وكذلك املادة

( )111آالء النعيمي ،املرجع السابق ،ص .124-122
( )112هيوا احليدري ،املرجع السابق ،ص .181 ،182
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( )1 ،3/255من ذات القانون واملتعلقة بالرشكة املسامهة اخلاصة ،والتي ال يسأل فيها
مالك رأس مال رشكة الشخص الواحد إال بحدود رأس مال الرشكة الوارد يف عقد
التأسيس.
أما بخصوص املرشع األردين فإنه مل خيرج عن حكم املرشع اإلمارايت هبذا اخلصوص،
فلم جيز لرشكة الشخص الواحد أن تتخذ شكل الرشكة التضامنية أو التوصية البسيطة أو
التوصية باألسهم ،واقترص عىل رضورة أن تتخذ هذه الرشكة شكل الرشكة ذات
املسؤولية املحدودة أو املسامهة بنوعيها العامة واخلاصة( .)113وهو أمر يقودنا إىل القول
بأن هذه الرشكة لدى املرشع األردين تعد من رشكات األموال وليست األشخاص.

املطلب الثاين:
مسؤولية مالك رأس مال الرشكة
اشرتط املرشع اإلمارايت أن تتخذ رشكة الشخص الواحد أشكاال حمددة من أشكال
الرشكات التي جاء هبا ،ولو عدنا إىل أحكام املسؤولية يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة،
فإن هذه الرشكة متتاز بمسؤولية الرشيك املحدودة ،وعدم اكتسابه لصفة التاجر ،وأن هذه
اخلاصية هلذه الرشكة تستمد من تسميتها بذات املسؤولية املحدودة ،وهي بذلك تقرتب
من رشكات املسامهة(.)114
والفلسفة من إنشاء هذه الرشكة من شخص واحد تكمن يف الرغبة بأن تكون مسؤولة
عن ديوهنا ،ودون أن متتد أيدي الدائنني لتمس الذمة املالية ملالكها املنفرد ومهام بلغت هذه
الديون ،وأن جل ما يتمناه الرشيك يف هذه الرشكة يتمثل يف حتديد مسؤوليته بجزء من
أمواله ،يتمثل ذلك بتخصيص جزء من أمواله هلذا الغرض دون أن تطاله أيدي الدائنني
( )113انظر يف تفصيل ذلك نصوص املواد (/53ب 65 ،مكرر/90 ،ب) من قانون الرشكات األردين رقم ( )22لسنة
1997وتعديالته.
( )114عبد الفضيل أمحد ،الرشكات ،دار الفكر والقانون للنرش والتوزيع ،املنصورة ،سنة  ،2009ص.455
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بأمواله اخلاصة(.)115
وقد وضع املرشع اإلمارايت قاعدة عامة ملسؤولية الرشيك الوحيد يف هذه الرشكة
تتمثل بمسؤوليته املحدودة عن التزامات الرشكة بحدود رأس املال املقدم من قبله واملثبت
بعقد تأسيسها(.)116
أما بخصوص أحكام مسؤولية املساهم الوحيد يف الرشكة املسامهة العامة إذا ما أسس
هذه الرشكة( ،)117فلم يأت املرشع اإلمارايت بحكم خاص يتعلق باملسؤولية هلذا املساهم
عن ديون الرشكة والتزاماهتا ،كام هو احلال عليه يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة(.)118
وبناء عىل ذلك يمكن القول بأن مسؤولية هذا املساهم ختضع للقواعد العامة ملسؤولية
املسامهني يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ،واملتمثلة باملسؤولية املحدودة عن ديون
الرشكة والتزاماهتا بقدر املسامهة يف رأس مال الرشكة(.)119
وفيام يتعلق بمسؤولية مالك رأس مال الرشكة املسامهة اخلاصة املكونة من شخص
واحد ،فإن املرشع اإلمارايت قد أفرد نصا خاصا هلا ،شأهنا شأن مسؤولية الرشيك الوحيد
يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ،وتتمثل بعدم مساءلة هذا الرشيك عن التزامات

( )115سحر النعيمي ،املرجع السابق ،ص.96
( )116انظر يف تفصيل ذلك نص املادة( )2/71من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت رقم ( )2لسنة  .2015انظر
كذلك يف تفصيل ذلك حممد إبراهيم أبو شعبان ،مقال بعنوان " رشكة الشخص الواحد ودورها يف نمو االقتصاد اإلمارايت
"  ،منشور عىل املوقع اإللكرتوين  www. alkhaleej. aeتاريخ الدخول للموقع  .2016/10/16وكذلك مويض
املوسى ،مقال بعنوان "رشكة الشخص الواحد" منشورعىل املوقع اإللكرتوين  almousalawfirm. comتاريخ الدخول
.2016/10/16
( )117وهذا الرشيك طبقا لنص املادة ( )2/107من قانون الرشكات االحتادي اإلمارايت جيب أن يكون إما احلكومة
االحتادية أو حكومة إحدى اإلمارات أو أي رشكة أو جهة مملوكتني بالكامل هلام.
( )118انظر يف تفصيل ذلك نص املادة ( )2/107من قانون الرشكات االحتادي رقم ( )2لسنة .2015
( )119انظر يف تفصيل ذلك نص املادة ( )105من قانون الرشكات االحتادي رقم ( )2لسنة .2015
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الرشكة وديوهنا ،إال يف حدود رأس املال الوارد يف عقد تأسيس الرشكة(.)120
وكام يبدو يل فإن هناك مالحظة عىل املرشع اإلمارايت ،تتمثل بعدم حتديد مسؤولية
احلكومة االحتادية أو املحلية أو الرشكة أو اجلهة اململوكة هلام يف حال تأسيس هذه اجلهات
أو متلكها لرشكة الشخص الواحد ،إذا ما اختذت هذه الرشكة شكل الرشكة املسامهة
العامة ،وبناء عىل ذلك وكام فعل املرشع اإلمارايت بخصوص رشكتي املسامهة اخلاصة
وذات املسؤولية املحدودة املكونتني من شخص واحد ،بأن أشار رصاحة ملسؤولية
الرشيك الوحيد فيها ،لذا كان من املفروض عىل هذا املرشع أن ينص رصاحة عىل
مسؤولية املساهم الوحيد يف الرشكة املسامهة العامة ،وعدم االكتفاء يف حتديد مسؤولية
املساهم الوحيد بالقاعدة العامة ملسؤولية املسامهني يف الرشكة املسامهة العامة.
أما بخصوص حكم املرشع األردين بخصوص مسؤولية مالك رشكة الشخص
الواحد ،فإنه بالنسبة للرشكة ذات املسؤولية املحدودة مل يقم بتحديدها بنص خاص وإنام
تركها للقواعد العامة يف املسؤولية هبذه الرشكة ،والتي أكدهتا نصوص قانون الرشكات
بأن الرشكاء يف هذه الرشكة يسألون عن ديون الرشكة والتزاماهتا وخسائرها بحدود
احلصص التي يملكوهنا فقط(.)121
كام أن املرشع األردين قد أكد عىل مسؤولية املساهم يف الرشكة املسامهة اخلاصة بشكل
أفضل من تنظيمة للرشكة ذات املسؤولية املحدودة ،وجاء ذلك يف نص الفقرة (ب) من
املادة ( 65مكرر رشكات) ،كوهنا قد جاءت هذه الفقرة تبعا للفقرة (أ) من ذات املادة
والتي أجاز فيها تأسيس رشكة من شخص واحد ،وأن يصبح عدد مسامهيها شخصا
واحدا ،وبناء عىل ذلك فإن أحكام الفقرة (ب) تشمل ما ورد يف الفقرة (أ) سواء تعلق
( )120انظر بخصوص ذلك نص املادة ( )1/255من قانون الرشكات االحتادي رقم ( )2لسنة .2015
( )121أكدت عىل القاعدة العامة ملسؤولية الرشكاء يف الرشكة ذات املسؤولية املحدودة يف األردن املادة (/53أ) من قانون
الرشكات رقم ( )22لسنة 1997وتعديالته.
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األمر بتأسيس رشكة مسامهة خاصة من شخصني أو أكثر أو من شخص واحد ،لذا يسأل
املساهم مالك الرشكة عن ديون الرشكة والتزاماهتا بمقدار مسامهته يف رأس مال الرشكة،
وتكون الرشكة بموجوداهتا وأمواهلا وحدها املسؤولة عن ديون الرشكة والتزاماهتا التي
ترتتب عليها(.)122
ومل خيرج املرشع األردين بخصوص مسؤولية املساهم مالك الرشكة املسامهة العامة
عن القواعد العامة يف مسؤولية املسامهني يف هذه الرشكة ،إذ اعترب املرشع األردين بنص
خاص وكان واضحا هبذا اخلصوص ،بأن هلذه الرشكة ذمة مالية مستقلة متام االستقالل
عن ذمة املسامهني فيها ،وأن الرشكة تسأل عن ديوهنا والتزاماهتا يف حدود موجوداهتا
وأمواهلا فقط ،وال تكون هناك مسؤولية شخصية عىل املساهم فيها ،إال يف حدود ما يملكه
من أسهم فيها

()123

وكام يبدو يل من الرضورة حتديد مسؤولية مالك هذه الرشكة ،يف األحوال التي يتوىل
إدارهتا من قبل كال املرشعني ،يف حالتي الغش واخلطأ اجلسيم يف إدارة الرشكة.

( )122انظر بخصوص مسؤولية املساهم يف الرشكة املسامهة اخلاصة سحر النعيمي ،املرجع السابق ،ص.44
( )123انظر بخصوص املسؤولية املتعلقة باملسامهني يف الرشكة املسامهة العامة املادة ( )91من قانون الرشكات األردين
رقم ( )22لسنة  ،1997وكذلك انظر بخصوص مسؤولية الرشكاء يف الرشكة املسامهة العامة حممود الكيالين ،املرجع
السابق ،ص ،89وكذلك عزيز العكييل ،املرجع السابق ،ص.193
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اخلامتة
أحسن املرشع اإلمارايت صنعا باستحداثه لرشكة الشخص الواحد ،ملا لذلك من أثر
عىل تشجيع االستثامر من قبل أصحاب رؤوس األموال الذين ال يرغبون بمشاركة أحد
معهم يف االستثامر ،كون تأسيس رشكة من شخص واحد هو اإلطار األنسب لتحفيز
هؤالء عىل االستثامر.
وأن الرحم الذي ولدت منه رشكة الشخص الواحد هو الرشكة ذات املسؤولية
املحدودة ،وقد أخذت هبذه الرشكة ترشيعات عدة أمهها اإلنجليزي واألملاين واألردين
والعراقي واللبناين وغريها من الترشيعات العربية واألجنبية ،كون هذه الرشكة هي
الوسيلة الوحيدة لتحديد مسؤولية التاجر بمبلغ معني بعد تقديم كافة الضامنات.
كام أن موضوع تأسيس رشكة الشخص الواحد هي حمل اختالف فقهي ،وهذا
االختالف يدور حول كوهنا تعد خروجا عىل األصل العام ،عىل اعتبار أن الرشكة تعد
عقدا ،كام تعد خروجا عىل مبدأ وحدة الذمة املالية الذي تبناه املرشع اإلمارايت ،كام أن هذه
الدراسة أثبتت أمهية هذه الرشكة ورضورة السامح بتأسيسها .وقد خلصت هذه الدراسة
إىل جمموعة من االستنتاجات والتوصيات وعىل النحو التايل:
أوال :االستنتاجات:
 -1مل يعد مفهوم الرشكة يقترص عىل كوهنا عقدا ،بل يمكن أن تنشأ بقانون أو بإرادة
منفردة ملالكها كام هو احلال عليه يف رشكة الشخص الواحد.
 -2أن مالك رشكة الشخص الواحد يف دولة اإلمارات خيتلف باختالف الشكل
الذي تتخذه ،إذ جيوز للشخص الطبيعي واالعتباري من املواطنني تأسيس ومتلك هذه
الرشكة إذا اختذت شكل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ،بينام ال جيوز سوى للشخص
االعتباري ذلك إذا اختذت الرشكة شكل الرشكة املسامهة اخلاصة ،بينام إذا اختذت الرشكة
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شكل الرشكة املسامهة العامة فال جيوز سوى للحكومة االحتادية أو املحلية أو اجلهات أو
الرشكات اململوكة من قبلهام تأسيس هذه الرشكة ،بينام مل يفرق املرشع األردين يف حكمه
بخصوص مالك هذه الرشكة بغض النظر عن شكلها.
 -3إن املرشع اإلمارايت مل يقم بحل مشكلة موضوع متلك األجانب للرشكات عندما
استحدث رشكة الشخص الواحد ،فبقي األمر غري واضح ،األمر الذي يفهم منه عدم
جواز تأسيس رشكة من شخص واحد من قبل أجنبي ،لعدم إشارة املرشع اإلمارايت
لذلك ،أما بخصوص املرشع األردين فإنه جييز لألجانب متلك هذه الرشكات إذا مارست
بعض األنشطة املحددة يف قانون االستثامر.
 -4إن مصدر رشكة الشخص الواحد قد يكون العقد وتنتهي بشخص واحد ،وقد
تنشأ بإرادة مالكها أي باإلرادة املنفردة ملالك رأس املال.
 -5إن املرشع اإلمارايت قد سمح للحكومة االحتادية أو املحلية تأسيس رشكة مسامهة
عامة ،ومل يبني مدى جواز تأسيس رشكة ذات مسؤولية حمدودة أو مسامهة خاصة ،كام أنه
مل يسمح ألي رشكة أو جهة مملوكة للحكومة االحتادية أو املحلية بتأسيس رشكة مسامهة
عامة إال إذا كانت مملوكة هلام بالكامل ،وهو أمر يستنتج منه جواز االستفادة من األحكام
الواردة بخصوص الرشكة ذات املسؤولية املحدودة واملسامهة اخلاصة لتأسيس رشكة
تأخذ هذين الشكلني.
 -6مل يبني املرشع اإلمارايت موضوع جواز أيلولة ملكية الرشكة إىل شخص واحد بعد
أن كانت مؤسسة من عدة أشخاص ،سواء تعلق األمر برشائه هلذه الرشكة ،أو انتقال
ملكيتها له بأية وسيلة من وسائل التملك كاإلرث والوصية واهلبة ،عىل عكس املرشع
األردين الذي كان واضحا خاصة قدر تعلق األمر بالرشكة ذات املسؤولية املحدودة
واملسامهة اخلاصة ،أما املسامهة العامة فلم جيزها سوى يف حالة رشائها من شخص واحد.
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 -7مل حيدد كال املرشعني األردين والعراقي حدا أعىل لعدد الرشكات التي جيوز
للشخص الواحد امتالكلها.
 -8مل يأت املرشع اإلمارايت بأحكام موحدة بخصوص اسم الرشكة ،وأن الرشوط
الواجب توفرها يف االسم يف هذا القانون ختتلف باختالف الشكل الذي تتخذه الرشكة،
فبينام يشرتط أن يقرتن اسم الرشكة باسم مالكها ،عىل أن يكون متبوعا بعبارة رشكة
الشخص الواحد ذات مسؤولية حمدودة ،فقد اشرتط بالنسبة للرشكة املسامهة اخلاصة
للرشكة املسامهة اخلاصة ،فلم يشرتط أن يقرتن اسمها باسم مالكها ،وإنام اشرتط أن يكون
متبوعا بعبارة رشكة الشخص الواحد مسامهة خاصة ،أما بخصوص الرشكة املسامهة
العامة فلم يشرتط ذلك.
 -9مل خيرج املرشع األردين بخصوص االسم لرشكة الشخص الواحد عىل القواعد
العامة هلذه الرشكة ،فلم يشرتط ما أوجبه املرشع اإلمارايت بخصوص التسمية ومل يميزها
عن الشكل العادي للرشكة .
-10إن كال املرشعني اإلمارايت واألردين مل حيددا مسؤولية مالك رشكة الشخص
الواحد يف حال ارتكابه غشا أو خطأ جسيام يف إدارة الرشكة.
 – 11التعد رشكة الشخص الواحد شكال خاصا من أشكال الرشكات لدى كال
املرشعني اإلمارايت واألردين.
ثانيا :التوصيات:
 -1أن يقوم املرشع اإلمارايت بفتح الباب عىل مرصاعيه لتأسيس رشكة الشخص
الواحد ،وذلك بعدم اقتصارها عىل املواطنني من األشخاص الطبيعية أو االعتبارية
بالنسبة للرشكة ذات املسؤولية املحدودة ،وإنام السامح لألجانب بذلك ،لذا البد من
تعديل نص املادة ( )2/71بإضافة كلمة مواطن أو أجنبي.
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 -2عدم اقتصار املرشع اإلمارايت تأسيس الرشكة املسامهة اخلاصة عىل األشخاص
االعتباريني ،وإنام رضورة أن يشمل ذلك األشخاص الطبيعيني من مواطنني وأجانب.
ويتحقق ذلك من خالل تعديل نص املادة ( )3/255من قانون الرشكات االحتادي.
 -3رضورة أن يقوم املرشع اإلمارايت رصاحة بنص املادتني ()3/255 ،2/71
بإجازة تأسيس رشكة شخص واحد من قبل احلكومة االحتادية أو املحلية أو أية رشكة أو
جهة مملوكة هلام.
 -4أن يقوم املرشع اإلمارايت بتعديل نص املادة ( )2/107من قانون الرشكات
االحتادي بالسامح جلميع األشخاص طبيعيني أم اعتباريني بتأسيس رشكة مسامهة عامة
مكونة من شخص واحد ،ويف حال بقاء النص عىل ما هو عليه البد من أن يسمح املرشع
بأن تكون اجلهة أو الرشكة التي سمح هلا أن تؤسس هذه الرشكة ليست مملوكة بالكامل
للحكومة االحتادية أو املحلية ،بل االكتفاء بنسبة ( )%51من رأس املال.
 -5كام أويص املرشع األردين بتعديل نص املادة (/90ب) والسامح بتملك الرشكة
من قبل شخص واحد انتهاء ،وعدم االكتفاء بحالة رشاء شخص كامل أسهمها "..يف
حال رشائه كامل أسهمها" واستبداهلا بعبارة "..أو أن تؤول ملكيتها لشخص واحد".
 -6أويص املرشع اإلمارايت ببيان موقفة رصاحة من جواز متلك رشكة الشخص
الواحد من شخص واحد بعد تأسيسها من أشخاص عدة ،وذلك باستبدل كلمة "ومتلك
رشكة ذات مسؤولسة حمدودة" يف املادة ( )2/71من قانون الرشكات بعبارة " أو أن تؤول
ملكيتها لشخص واحد ،وكذلك األمر يف نص املادة ( ،)3/255والسامح كذلك
للحكومة االحتادية أو املحلية أو أية جهة أو رشكة مملوكة هلام بالكامل بأن تؤول ملكية
هذه الرشكة املسامهة العامة هلذه اجلهات انتهاء ،وعدم اقتصار الوضع عىل تأسيس
الرشكة.
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 -7البد عىل كال املرشعني اإلمارايت واألردين من حتديد حد أعىل لعدد الرشكات
التي جيوز لشخص واحد امتالكلها ،وأقرتح أن يتقيد ذلك بثالث رشكات فقط.
 -8رضورة أن يقوم املرشعان اإلمارايت واألردين بوضع استثناءات متعلقة بتأسيس
رشكة الشخص الواحد سواء ما تعلق منها بلجنة التأسيس يف كل من رشكتي املسامهة
العامة واخلاصة ،أو االكتتاب يف الرشكة املسامهة العامة ،من خالل إيراد نصوص خاصة
يف قوانني الرشكات تستثني رشكة الشخص الواحد من اخلضوع هلا ،عىل اعتبار أهنا
تتعارض مع طبيعتها ،وكذلك استبعاد اشرتاط إعداد عقد عند التأسيس واالكتفاء بإعداد
بيان الرشكة.
 -9أقرتح عىل املرشع اإلمارايت أن يقوم بتوحيد األحكام املتعلقة باسم رشكة
الشخص الواحد ،وعدم التمييز بينها حسب الشكل الذي تتخذه الرشكة ،عىل اعتبار أن
هذه األشكال هي نوع من أنواع رشكات األموال ،لذا أقرتح بأن يستمد اسم الرشكة من
غاياهتا مع إضافة نوع الرشكة فقط ،كونه يستوي عند من يتعامل مع هذه الرشكة أن يكون
املسامهون أو الرشكاء فيها واحدا أو أكثر ،ألن االعتبار هنا مايل وليس شخصيا.
-10أقرتح عىل كال املرشعني اإلمارايت واألردين إضافة فقرة لنصوص املواد املتعلقة
برشكة الشخص الواحد ،جتعل من مسؤولية املالك غري حمدودة عن ديون والتزامات
الرشكة الناشئة عن ارتكابه غشا أو خطأ جسيام يف إدارة الرشكة يف حال توليه اإلدارة.
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